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المقدمة العامة



ب

:تمهید

یعد موضوع الحكومة من المواضیع البالغة الأهمیة التي كثر علیها الحدیث في الآونة الأخیرة، 
حیث عرفت استخداما من قبل الدول والمنظمات الدولیة، نتیجة ظهور الحاجة إلى الحوكمة في العدید 

الیة والانهیارات من الاقتصادیات سواء المتقدمة أو الناشئة خلال العقود الماضیة كنتیجة للأزمات الم
الاقتصادیة، فأصبحت بذلك شرطا أساسیا وجوهریا للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

من جهة أخرى أصبحت الحوكمة أداة فعالة لمواجهة التحدیات التي تواجه الدولة والمجتمع    
مع المعطیات في ظل عجز مختلف أسالیب الحكم التي أثبتت فشلها، كونها عملیة تتضمن التكیف

المتجددة التي یفرزها المحیط الدولي والناتجة عن العولمة وما خلفته من أثار على مختلف المستویات      
والتي أكدت دائما وجود عجز فعلي في تسییر شؤون الدول على المستویین الداخلي والخارجي.

ة ومؤسساته السیاسیة في هذا الإطار أصبح لمفهوم الحوكمة مكانة رفیعة داخل أجهزة الدول
والاقتصادیة، مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام والخاص.

وفي الجزائر یعد موضوع الحوكمة من المواضیع التي مازالت الحوارات بشأنها مفتوحة        
الأمر وفي بدایتها، وهي تسعى إلى إبراز الدور العام لتطبیق محددات الحوكمة في البیئة الاقتصادیة، 

الذي یؤدي إلى التقلیل من المخاطر والانحرافات ومحاربة الفساد، خاصة وأن التجارب الأخیرة         
في العالم أظهرت أن ضعف الحوكمة في سیاسات التنمیة المتبعة یؤدي إلى انعكاسات خطیرة         

قواعدها أمر ضروري لتنشیط على الاقتصاد القومي، وعلیه فان تفعیل محددات الحوكمة و البدء بتطبیق 
الاقتصاد الجزائري.

إشكالیة البحث:
عمدت الجزائر إلى تطبیق محددات ومبادئ الحوكمة بهدف تحقیق الشفافیة والقضاء         

على ظاهرة الفساد التي انتشرت بشكل واسع، فبعدما شهدت السنوات الأخیرة تغییرات ي طریقة عمل 
على ساحة العلاقات الدولیة أصبحت الحوكمة طموحا وشاغلا أساسیا الحكومات لتكیف مع المستجدات 

في الجزائر التي تسعى إلى تطبیق مبادئها للوصول الى تحقیق تنمیة شاملة.
وتتمثل إشكالیة بحثنا في التساؤل التالي:

فیما تتمثل أهم محددات الحوكمة في الجزائر؟-
الفرعیة التالیة:للإجابة على هذه الإشكالیة ندرج التساؤلات 

فیما یتمثل مفهوم الحوكمة، وما هي أهم مبادئها؟-
ما هو واقع تطبیق مبادئ الحوكمة في الجزائر؟ -
في الجزائر؟الحكومةما هي الدوافع الداخلي والخارجیة لأحداث التغییر في نظام حكم تطبیق مبادئ -
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ما هي التحدیات التي تواجه تطبیق مبادئ الحوكمة في الجزائر؟ -
ما هي السبل الكفیلة بإقامة حكم راشد في الجزائر؟-

فرضیات البحث:
انطلاقا من الإشكالیة والتساؤلات المطروحة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة:

تعد الدیمقراطیة أهم محددات الحوكمة في الجزائر.-
وجود عوامل داخلیة وخارجیة دفعت إلى إصلاح سیاسي وإداري في الجزائر.-
إصلاحات وتغییرات نمو تطبیق الحوكمة لوجود عدة عراقیل.فشل -

أهمیة البحث:
یستمد البحث أهمیة من أهمیة موضوع الحوكمة الذي حظي باهتمام كبیر من قبل الباحثین 

والمنضمات الدولیة ومراكز البحث المختلفة، حیث یعكس هذا الموضوع نموذجا بدیلا لأنظمة الحكم 
على جمیع المستویات، كما أن البحث یعد خطوة متواضعة من الناحیة العملیة بتطرقه التي أثبتت فشلها 

لمحددات الحوكمة في الجزائر.
أسباب اختیار الموضوع:

لقد تم اختیار الموضوع بناءا على عدة أسباب، وهي:
الرغبة في تنمیة معرفتنا العلمیة في مجال أسالیب الاقتصاد القیاسي.-
الرغبة في إثراء البحث العلمي في هذا المیدان. -
أهمیة الموضوع نظرا لدور الحوكمة في المحافظة على الاستقرار السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي.-

أهداف البحث:
نسعى من خلال هذا البحث للوصول إلى الأهداف التالیة:

ة.النظریة لتطبیق الحوكمة وتحدید أثارها التطبیقیمعرفة الأسس -
توضیح محددات الحوكمة في الجزائر من خلال بناء نموذج قیاسي.-
تبیان العراقیل وتحدیات تطبیق الحوكمة في الجزائر. -
وضع بعض المقترحات التي یمكن من خلالها الارتقاء بالقرارات المتعلقة بتطبیق الحوكمة.-

منهج البحث:
لفرضیات الموضوعة اعتمادا من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة واختبار صحة ا

على المنهج الوصفي التحلیلي بالنظر إلى طبیعة الموضوع، بالإضافة إلى استخدام أسلوب دراسة 
خلال جمع البیانات والمعلومات ومحاولة تحلیلها ومناقشتها للوصول إلى نتائج یمكن الحالة من
تعمیمها.
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الدراسات السابقة:
وهو الحوكمة والذي حظي بعدة دراسات تناولت محاور هامة یعد بحثنا جانبا من موضوع أشمل

ومختلفة منه فیما یلي عروض لبعضها:
حوكمة الجامعات وتعزیز قدرات منظومة التعلیم إلى: تطرقت [2009]سراج الدینإسماعیلدراسة -

العالي والبحث العلمي في مصر، استعرضت الدراسة التجربة المصریة وتجارب بعض الدول 
سوق العمل تحدیات البحث العلمي فیما یخص علاقاتها بالمجتمع،لتي استهدفت تعزیز قدرات الجامعةا

وتطبیق معاییر الجودة، قضیة تمیل الجامعات وغیرها من تحدیات التعلیم العالي، عرضت الدراسة 
امعت المصریة.الشروط لتطبیق أسس الحوكمة في الجفي الأخیر مجموعة من 

: تطرقت الى بعض مشكلات البحث الجامعي [2005]دي زین الدین وبوراس أحمددراسة مصمو -
از بحوث یب المختلفة المؤدیة إلى تأخر إنجعلى مستوى الدراسات ما بعد التدرج، قامت بتحلیل الأسال

دراسات ما بعد التدرج الأولى والثانیة، من خلال عینة من الجامعات الجزائریة بالنسبة لطلبة هذه 
ل، وبینت نتائج هذا البحث وجود واقع سلبي من ناحیة العوامل البیداغوجیة للبحث العلمي، المراح

تقدیم جملة إلىالعوامل المرتبطة بالباحث وأیضا العوامل المرتبطة بالمحیط الجامعي وانتهت الدراسة 
من الحلول والاقتراحات من أجل تحسین الواقع المدروس.

: تطرقت الى الحكم الراشد ومشكلات بناء قدرات الإدارة المحلیة [2010]دراسة بومدین طاشمة -
في الجزائر، وتوصلت الى أن خلق ادارة محلیة مؤهلة خطوة أساسیة للتمكن من إدارة التنمیة، فبناء نظام 

ن متطور للإدارة المحلیة لا یكون بمجرد اصدار قوانین أو مراسیم خاصة بذلك وإنما لا بد من الانسجام بی
ما تقدمه القوانین وبین ظروف ومقتضیات التطور. 

خطة البحث:
من أجل الالمام بالموضوع تم تقسیم هذا البحث الى ثلاث فصول، وهي: 

الفصل الأول: نخصص هذا الفصل الإطار النظري المفاهیمي للحوكمة بالتطرق إلى مفهومها، أهمیتها، 
معاییرها وغیرها من العناصر. 

یتضمن تعریف الاقتصاد القیاسي أهدافه وأهمیته فضلا عن دراسة النماذج الخطیة الفصل الثاني: 
الانحداریة.

الفصل الثالث: یتم في هذا الفصل بناء نموذج قیاسي كأداة نعتمد علیها في القسم التطبیقي لتحدید 
محددات الحوكمة في الجزائر. 
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مجال الدراسة وحدودها: 
نظري الذي خصصناه لدراسة كل من الحوكمة بالإضافة إلى نماذج من الجانب البعد الانتهاء 

الانحدار الخطي المتعدد یتم الانتقال إلى الدراسة التطبیقیة الذي یتضمن بناء نموذج قیاسي یحدد 
. 2013إلى 2000محددات الحوكمة في الجزائر وحدد مجال الدراسة من سنة 

مصادر البحث:
على مصادر متنوعة وبلغات مختلفة، تم الصول علیها عن طریق البحث یعتمد إعداد هذا البحث 

المكتبي والمیداني، وهي تختص بمعالجة جوانب الموضوع بشكل مباشر وغیر مباشر، تشمل الكتب 
المجلات والانترنت.
صعوبات البحث:

خلال انجازنا لهذا البحث واجهتنا مجموعة من الصعوبات تتمثل فیما یلي:
صعوبة ترجمة بعض المصطلحات.-
صعوبات الحصول على البیانات الضروریة لإتمام البحث.-



الفصل الأول:
الإطار النظري للحوكمة



الإطار النظري للحوكمةالفصل الأول:
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تمهید:
ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العدید من الاقتصادیات المتقدمة والناشئة خلال العقود القلیلة 
الماضیة خاصة في أعقاب الانهیارات الاقتصادیة والأزمات المالیة التي شهدتها عدد من دول شرق أسیا

بالإضافة إلى ما تعرض له الاقتصاد ،عقد التسعینات من القرن العشرینروسیا فيو أمریكا اللاتینیةو 
.2002محاسبیة خلال عام و الأمریكي مؤخرا من انهیارات مالیة

تزایدت أهمیة الحوكمة نتیجة لاتجاه كثیر من دول العالم إلى التحول إلى النظم ،في هذا الإطار
الاقتصادیة الرأسمالیة التي یعتمد فیها بدرجة كبیرة على الشركات الخاصة لتحقیق معدلات مرتفعة 

قد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكیة عن الإدارةو ،الاقتصاديوومتواصلة من النم
، فاتجهت إلى أسواق  المال ل اقل تكلفة من المصادر المصرفیةوشروعها في البحث عن مصادر للتموی

موال عبر الحدود ، فتزایدت انتقالات رؤؤس الأالعالم من تحریر للأسواق المالیةوساعد على ذلك ما شهده 
ضعف آلیات الرقابة ، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكیة عن الإدارة إلى بشكل غیر مسبوق

نوب شرق أسیا من أبرزها دول جو على تصرفات المدیرین ووقوع كثیر من الشركات في أزمات مالیة
، ثم توالت بعد ذلك الأزمات التي دفعت للاهتمام بالحوكمة.في أواخر التسعینات

فضلا ا،ونشأتها وتوضیح أهمیتها وخصائصهلذلك سوف نقوم في هذا الفصل بتعریف الحوكمة
بالإضافة إلى مبادئ وأهداف الحوكمة ودراسة معاییر ،عناصرهاو مستویاتهاو عن التطرق إلى مظاهرها

ومحددات قیاس الحوكمة من خلال دراسة المحاور التالیة :

المبحث الأول: ماهیة الحوكمة .ــــ

المبحث الثاني: مظاهر ومستویات وعناصر الحوكمة.ــــ

المبحث الثالث: مبادئ وأهداف الحوكمة.ــــ

المبحث الرابع: معاییر ومحددات قیاس الحوكمة.ــــ
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.المبحث الأول: ماهیة الحوكمة
اطیة باتجاه تحقیق الدیمقر و المسائلةو ة الأساسیة لتحقیق حكم قائم على الشفافیةیبنالتعد الحوكمة 

وتحسین مستویات المعیشة للمواطنین وتخفیض معدلات البطالة وتدعیم العدالة ،تنمیة مستدامة
الاجتماعیة ومن ثم تحقیق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 

.و نَشأتهاةالمطلب الأول: تعریف الحوكم

خاصة بالنسبة الحوكمة من المواضیع التي مازالت الحوارات بشأنها مفتوحة وفي بدایتها
لهویة انتسابه ویزال المفهوم محل غموض والتباس سواء لجهة میلاده أحیث لا،للمجتمعات النامیة

وسنحاول حصره فیما یلي من خلال التطرق إلى تعریف الحوكمة ونشأتها.
.الفرع الأول: تعریف الحوكمة

وهذا ما یظهر ،المفكرینلقد تعددت التعاریف المقدمة لمصطلح الحوكمة باختلاف وجهات نظر
یلي:من خلال ما

النظم والقرارات التي تهدف إلى تحقیق الجودة والتمییز في الأداء و مجموعة من القوانین:الحوكمة هيــــ 
1.أهداف المؤسسةو الفعالة لتحقیق خططو عن طریق اختیار الأسالیب المناسبة

شؤون المجتمع على كافة والسیاسیة والإداریة لإدارةهي ممارسة السلطات الاقتصادیة الحوكمة: ــــ 
2.ویستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافیة،حكم الراشد حكما دیمقراطیا فعالا، كما یتضمن المستویاته

تعني النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بین الإطراف الأساسیة التي تؤثر في الأداء :هيالحوكمة ــــ 
3.والمسؤولیةالمسئولتحدید و كما تشمل مقومات تقویة المنظمات على المدى البعید

:4سبق یتضح إن مفهوم الحكم الراشد یرتكز على ثلاثة أسس رئیسیةمن خلال ما

العمل و، وضعف الفعالیة والنجاعة في الفعل أالحكم ،فقدان مركزیة هیئة الدولوجود أزمة في طریقةـــــ 
العمومي.

، مصر.، جامعة عین الشمسحوكمة الشركات،2007، حماد طارق عبد العال1
في عصر، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، الإدارةمحددات الحوكمة ومعییرها، المؤتمر العلمي الدولي عولمة ، 2012غادر محمد یاسین، 2

.13ـــــ12ص
.13، ص ددات الحوكمة ومعاییرها، مرجع  سابق، محغادر محمد یاسین3
التحولات السیاسیة وإشكالیة الملتقى الوطني حول"، وتواصلملائمة، والتنمیة البشریةالحوكمة، 2008، سالت محمد مصطفىو علة مراد4

.2ص،الشلفجامعة حسیبة بن بوعلي،"،اتواقع وتحدیالتنمیة في الجزائر،
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ضعف الأشكال التقلیدیة في العمل العمومي.والأساس الثاني یظهر إن هذه الأزمة تعكس فشل أـــــ 

یة.الأساس الثالث یتعلق بظهور شكل جدید للحكم أكثر ملائمة للمعطیات الحالــــ 
.الحوكمةةالثاني: نشأالفرع 

تطور الطرق المنهجیة و إن ظهور الحوكمة كانت نتیجة الأحداث الحالیة في دور الحكومة
: 1ویمكن إیجاز أسباب ظهور الحوكمة فیما یليوالأكادیمیة،

:وما تضمنت من عملیات تتعلق أساسا بما یلي:ظاهرة العولمةـــ 

الإنسان.حقوق و عولمة القیم الدیمقراطیةـــــ 

الوطني. و دور المؤسسات غیر الحكومیة على المستوى الدوليـتزایدـــــ 

هذا ما أدى إلى تزاید دور القطاع الخاص.،أفكار اقتصادیة السوقو عولمة آلیاتـــــ 

انتشار التحولات على المستوى العالمي.ـــــ 

حة خاصة من ابرز اجل تحقیق أغراض ذات مصلیعكس استعمال السلطة العامة من:ظاهرة الفسادـــ 
ترجع الأسباب الرئیسیة لانتشار ظاهرة الفساد و ،یة، الرشوة، استغلال المال العامالمحسوب،آلیاته المحاباة

مما أدى ،والشفافیة في تسییر أموال الدولةعالمیا إلى غیاب المبادئ المتمثلة في المحاسبة والمساءلة 
2.ةفي انتهاج آلیات تجعل من الأنظمة أكثر شفافیة قصد القضاء على هذه الظاهر إلى ضرورة التفكیر

تتجلى تغیر طبیعة ودور الدولة في المظاهر التالیة:: تغییر طبیعة ودور الدولةـــ

، وتحقیق طموحاتهم یاجات مواطنیها بالمستوى المطلوبفشل الحكومات وعجزها عن تلبیة احتــــــ 
الحفاظ و وفشلت في تحقیق السلم،ى أن تكون المحرك الرئیس للتنمیةالدولة عاجزة علحیث أصبحت

على النظام العام وحمایة الممتلكات العمومیة، نتیجة لاستخدام المواقع الحكومیة من قبل القادة 
ى ظهور لتعزیز الطموحات الشخصیة بدلا من العنایة باحتیاجات المواطنین مما أدى إل،3الحكومیین

عامل انعدام الثقة تجاه المؤسسات الوطنیة.

الربحیة وغیر الربحیة.العامة والمؤسساتدارة على مستوى المؤسسات فشل وعجز الإــــ 

.4ص ،2001، وآخرونالشعراوي سلوى جمعة 1
والحكم الفساد ، مها مركز دراسات الوحدة العربیةمعاییره، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظو الفسادمفهوم ،2004، عبد الفضیل محمود2

.  80ص،الصالح في البلاد العربیة
.23ـــ20ص ،0320،كائد زهیر عبد الكریم3
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مما أدى إلى ضرورة إعادة ،الموارد والفرص المتوافر لدیهاعجز الإدارة الحكومیة عن حسن استثمارـــــ 
وعدم ترك الأمر بید الإدارة ،سات بین الأطراف المكونة للحوكمةوالعملیات والمؤسفي الآلیات النظر

.ین معهاالحكومیة المتسمة بالتكنوقراطیة وبسلبیة السیاسیین المتعامل

بمعنى غیاب التكامل بین العناصر المكونة للحكم انعدام العلاقة بین الحكومة والمجتمع،وضعف أـــــ 
مما أدى إلى غیاب المشاركة بین القطاعات الأساسیة في المجتمع ،ذلك المجتمع المدنيلراشد بما في ا

.تهامتنفیذها لتحقیق التنمیة الشمولیة واستداو من حیث رسم السیاسات العامة

ت.المجتمعاوالمؤسسات أو زیادة معدلات التشابه بین الجماعاتــــ 

،التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةأهمیة كبیرة في تحقیقغیاب العوامل المؤسسیة التي لها ــــ 
والتي تعتمد على كیفیة اتصال الحكومات مع المواطنین وعلى نشاط وحیویة المجتمع المدني وكیفیة 

وهذا یعكس عملیة التكامل ،عامل مع القضایا التي تهم العامةتفاعل القطاعات المختلفة للمجتمع في الت
.دالذي كان السبب الرئیس في إیجاد وانتشار فكرة الحكم الراشو الأدوار بین القطاعاتفي 

.المطلب الثاني: أهمیة الحوكمة وخصائصها
ي به من قبل الباحثین والمنظمات ظمن خلال الاهتمام الكبیر الذي تحتتجلى أهمیة الحوكمة 
من دورها میزها بعدة خصائص جعلها تحتل مركزا بارزا وعزز تو ، الدولیة ومراكز البحوث المختلفة

.في البیئة  الاقتصادیة

1.الفرع الأول: أهمیة الحوكمة

تعاظم الاهتمام بموضوع الحوكمة في العدید من الاقتصادیات وأصبحت من الركائز الأساس
وتتجلى أهمیة الحوكمة بما یلي:

استمراره.ووالإداري وعدم السماح بوجوده أمحاربة الفساد المالي ــــ 

تحقیق وضمان النزاهة والاستقامة لكافة العاملین في مختلف القطاعات بدءا من مجلس الإدارة ــــ 
والمدیرین والتنفیذیین إلى ادني عامل فیها.

.تهدیدا للمصالحمحاربة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك التي یشكل وجودهاـــــ 

تقلیل الأخطاء إلى أدنى حد ممكن باستخدام الضوابط الرقابیة التي تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.ــــــ 

، تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة ــ دراسة حالة الجزائرــ  الملتقى الوطني حول حوكمة 2012خوالد ابوبكر، عیاري أمال و1
. 32الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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خلال بناءا على ما سبق نجد أن الحوكمة أصبحت من الأهمیة بمكان في عصر العولمة من
: رؤیتین
.مثبتة تتمثل في فشل سیاسات التنمیة المتبعة في العدید من البلدان السائرة في طریق النموالأولىــــ 

وهي رؤیة مؤكدة ترتبط بالتحولات التي تجري على الصعید الخارجي وسرعة وتیرة التغییر الثانیة ـــــ
التي حتى القروضوأفي النظام الدولي، فآلیة الحوكمة أصبحت منوطة التطبیق بالتوجیهات والمساعدات

حقیق تنمیة فعلیة شاملة ومستدیمةالبنك العالمي للدول النامیة من اجل تویمنحها صندوق النقد الدولي أ
.في كافة القطاعات الحیویة والتي لا تنفصل عن الحوكمة

.الفرع الثاني: خصائص الحوكمة

تتمثل أهم خصائص الحوكمة فیما یلي: 

صیانة الحریة لضمان توسیع خیارات الناس. ــــ 

المشاركة الشعبیة الواسعة، مع تمثیل شامل لعلوم الناس.ــــ 

سیادة القانون والسهر على تطبیقه من طرف جهاز قانوني فعال ومستقل.ـــــ 

ام بغیة تحقیق الإدارات والمؤسسات على أساس تحقیق هدف الصالح العوالتسییر العقلاني للدول أــــ 
1.تنمیة شاملة

.مستویاتها وعناصرهاالمبحث الثاني: الحوكمة مظاهرها،
تتمثل مظاهر الحوكمة، مستویاتها وعناصرها فیما یلي: 

.المطلب الأول: مظاهر الحوكمة
التي تظهر من خلال:المعیاریةمظاهر الحوكمة تتمثل في المظاهر 

.راك مشروعیة السلطة من طرف الشعبإد-
المشاركة في صنع القرار من كافة المستویات (مواطنین ونخب).-
خدمة الصالح العام من خلال الثقافة الإنسانیة في تسییر الشؤون العامة.-

التبلور في:عملیةمظاهر تتمثل و 

.158ص امعیة، مصر، ، دار المعرفة الجالتنمیة السیاسیة،2005،الزیات عبد الحمید السید1
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ي.الدیمقراطیة ومشاركة المجتمع المدن-
تحسین الفعالیة والكفاءة التنظیمیة والتسییر العقلاني.-
1.والشفافیةالاستجابة -

.المطلب الثاني: مستویات الحوكمة

مستوى الدولة (الوطني)  حددت ثلاثة مستویات مكانیة للحوكمة، المستوى العالمي (الدولي )،
:2ومستوى المؤسسة كما یلي

: مستوى العالميالـ الحوكمة على 1

المجتمع المدني و الأطرافالوكالات العامة متعددة و عملیة للقیادة التعاونیة تمنع الحكوماتوه
طاقات لمواجهة التحدیات وتوفر توجها استراتیجیا وتمكن من حشد ال،الجمیعلتحقیق أهداف مقبولة لدى 

ولقد ظهر هذا المفهوم على اعتبارمع قضایا خارج مجالات الإدارة الحكومیة الواحدة،، ویتعاملالعالمیة
الدولي لا یمكنها أن تصمد أمام ضغوطات العولمة، فظهرت أن الممارسات التقلیدیة القائمة على التعاون

البحث على أشكال جدیدة على مستوى الأعمال والحكومات و الحاجة إلى مراجعة التوجهات التقلیدیة
، قوق الإنسان، الاهتمام بالمساءلةاحترام ح،الخاصة بالعدالةوالمنظمات الدولیة تقوم على القیم العالمیة

3.الدولیةو وإدارة الموارد على المستوى الحكومي وكذلك على مستوى المنظمات الوطنیةالشفافیة ونزاهة

:ـ الحوكمة على مستوى الدولة2

، وهي تنص على ضرورة النظر في الممارسات لحوكمة على مستوى المجتمع الواحدتكون ا
، وخاصة ومجموعات مدنیةؤسسات عامةالتقلیدیة في أداء الأعمال الحكومیة مع مختلف الفاعلین من الم

، خبراتهم، قدراتهم ومشاریعهم لخلق كن مختلف هؤلاء من تجمیع مواردهمكما لا یطرح أسلوبا جدیدا یم
تحالف قائم على اقتسام المسؤولیات.

.160ص، الزیات عبد الحمید السید: التنمیة السیاسیة1
. 27، ص 2003،زهیر عبد الكریم2

3 JAMES M et al (2000) : " Gouvernance: nouveaux acteurs ، nouvelles regles،" publications trimestrielle du
fonds monetaire interational ،volume 44 ،numero 4 ،p.11.
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:ـ الحوكمة على مستوى المؤسسة3
مات والتنظیهذا النمط یكون على مستوى المؤسسات مهما كان نوعها ومجموع الإجراءات 

بین الأطراف المشاركة في توجیھ ، كما یحدد العلاقاتاجل تحقیق أهدافهأالمعتمدة لقیادة المؤسسة من 
1.أداءھا

.المطلب الثالث: عناصر الحوكمة

2،هي الحكومة، القطاع الخاص والمجتمعات المدنیةتتضمن الحوكمة ثلاثة عناصر رئیسیة 

، بینما یعمل القطاع الخاص على توفیر فرص عملالسیاسیة والقانونیة المساعدةئة فالحكومة تهیئ البی
أما المجتمعات المدنیة فتهیئ للتفاعل السیاسي والاجتماعي بتسخیر ،تحقیق الدخل لأفراد المجتمعو 

نقاط قوة رنه لكل تلك العناصأصادیة، وبما الجماعات للمشاركة في الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة والاقت
یكون الهدف الاستراتیجي للحوكمة تعزیز التفاعل البناء بین المیادین الثلاثة خاصة بهافونقاط ضع

3في المجتمع.

الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء إعادة النظر یتوجب على حكومات ،من هذا المنطلق
بهدف الحد منه وإعادة النظر فیه.الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیةفي تعریفها لدورا في

كما یعطي مفهوم الحوكمة دورا كبیرا للقطاع الخاص في إحداث النقلة النوعیة على نطاق 
، في حین ر المجتمعات المدنیة بشكل متكاملالمجتمع ، وذلك من خلال التفاعل مع دور الحوكمة ودو 

ى تحقیق إدارة أكثر ترشیدا الحكومیة علتساعد مؤسسات المجتمع المدنیة وفي مقدمتها المؤسسات غیر 
، من خلال علاقاتها بین الفرد والحكومة ومن خلال تعبئتها لأفضل الجهود الفردیة والجماعیة.للحكم

.شروط تطبیق الحوكمةالمطلب الرابع:
یمكن حصر شروط تطبیق الحوكمة فیما یلي: 

شرعیة نظام حكم القبول الطوعي والاختیاري من جانب المواطنین و یقصد بشرعیة سلطة أالشرعیة: ــــ 
لمؤسسة الحكم التنفیذیة والقضائیة والتشریعیة، فالشرعیة تعكس قدرة الدولة على تأسیس سلطتها 

1 MEREDITH  Edwards (2002): "University governance : A mappng and some issues" ، pp. 34ـ ،document
internet disponible sur : http ://www.atem.org.au/downloads/pdf/Governance.pdf (consulte le 02/12/2009).

.44،،ص2003زهیر عبد الكریم الكائد، 2
3 UNDP(1997) : Governance for sustainable human development pp.6-8 document internet disponible sur le
Site: http://undp.org/en/media/hdr1997(consulte le28/12/2014) .
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، وهنا تظهر مساهمة الجمیع في إدارة الشؤون ي المقابل رضا الشهب وتقبلهم لهاعلى أساس شرعي وف
1.من الشفافیة والحریة والعدالةوالعامة في الج

قا دون استثناء انطلانعني بسیادة القانون مرجعیته وسیطرة أحكامه على الجمیع منسیادة القانون: ـــــ 
وهذا ما تتمیز به المجتمعات الدیمقراطیة عن غیرها من الحكومات 2،من حقوق الإنسان بشكل أساسي

3.المستبدة

یشرع لجمیع الأمور أنتعني اختیار الشعب لحكومته، المطلق في ٭،الدیمقراطیةالدیمقراطیة: ـــــ 
فهي وسیلة للإصلاح تعتمد علیها الدول لتنظیم حیاتها السیاسیة 4،العامة بأغلبیة أصوات نوابه

تحدد الإطار الذي ،یمقراطیة ضرورة من ضروریات العصرلذلك أصبحت الد،لاقتصادیة والاجتماعیةوا
یمكن أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من جهة وتمكین الحاكمین من الشرعیة التي تبرر 

سلطتهم وحكمهم من جهة أخرى. 

.المبحث الثالث: مبادئ وأهداف الحوكمة
تتمثل مبادئ وأهداف الحوكمة فیما یلي: 

.المطلب الأول: مبادئ الحوكمة
ر. یة تطبیق هذه المبادئ من بلد لأختختلف أولو مبادئ عدیدة ومتنوعةعدةبحوكمة تتمیز ال

على العموم یجمع الكثیر من الدارسین الباحثین حول الحوكمة أنها تقوم على مبادئ أساسیة تنحصر
: 5في

، لعربیةبحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة ا"عوامل الفساد وأثاره السیاسیة "،، )2004(،كامل السید مصطفى 1
.285ص "الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة"،

: لمزید من التفاصیل ،ارجع إلى2
ـ  UNDP(1997) : " Governance for sustainable human development" ، pp. 3-5، document internet disponible sur
le site: http://undp.org/en/media/hdr1997 (consulté le 28/12/2014).

الحكومة و السلطة أأي)CratosاوKratiaالشعب و"كراتوس"(أي)Demosالدیمقراطیة كلمة یونانیة الأصل،مركبة من لفظین "دیموس"(ـ٭
".ومعناها"سلطة الشعب

.103ص )،2004(،حسن كریم3
.29ص ،2ط "المشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامعة"،)، 2006، (ضیل وآخرونفدلیو4
.49ص ،)2003(، هیر عبد الكریم الكائدز 5
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:الشفافیةــ 1
النقاش العام الحر ،بمعنى ضرورة الإفصاح للجمهور واطلاعهم و الشفافیة هي كشف الحقائق

وكلما كان النظام یحقق مساحة اكبر ،إدارة الدولةمسئوليعلى منهج السیاسات العامة من قبل 
، كان اقرب معلومات لجمیع الأعضاء والمعنیینالتعامل وإتاحة وسائل المعرفة وحریة تدفق الو من الشفافیة
. 1الحوكمةإلى تطبیق 

:ـ المشاركة2
تعني أن كل الرجال والنساء یجب أن یكون لهم رأي في صنع القرار، سواء بطریقة مباشرة 

مما یحقق قدرا من الثقافة المجتمعة ویساعد في إعطاء شرعیة من خلال مؤسسات وسیطة مشروعة،و أ
وتعتبر المشاركةالقرار داخل المؤسسة،على مستوى اتخاذ وللقرارات المتخذة سواء على مستوى السلطة أ

كما أنها مكون أساسي ،ها بالمجتمع المفتوح والدیمقراطيمن ابرز آلیات نجاح الحوكمة، ویرتبط مفهوم
من مكونات التنمیة البشریة.

:ـ المساءلة3
عن الوظائف الرسمیة في تقدیم التقاریر والمعلومات اللازمة المسئولینالمساءلة تعكس واجب 

ومن ثم فالمساءلة فعل تقویمي هام وضروري بهدف رفع فعالیة وكفاءة العمل.عن عمل الإدارة العامة
، وهي بذلك تعتبر التزاما بین المؤسسات ومطلب رئیس وحق للأطراف المرؤوسةالمسئولةلكل الجهات 

قطاع الخاص وتنظیمات المجتمع المدني. الحكومیة ومؤسسات ال

:ـ الرقابة4
بهدف اكتشاف الانحرافات ،متابعة سیر العمل للخطط المرسومةالوظیفة الأساسیة للرقابة هي 

في الوقت المناسب وتصحیحها للتأكد من احترام المرؤوسین للقوانین والقرارات الصادرة من المستویات 
على حقوق الأطراف ذات المصلحة.الإداریة العلیا والمحافظة 

:ـ الفعالیة5
تعكس توافر القدرة على تنفیذ مشاریع وفق نتائج تستجیب إلى احتیاجات المواطنین وتطلعاتهم 

على أساس إدارة عقلانیة وحسن استغلال الموارد.

.50ص ،)2003(، هیر عبد الكریم الكائدز 1
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:ـ مكافحة الفساد6
عامة یهدف إلى تحقیق وجماعة ،مؤسسة خاصة أوقد یمارسه فرد أ،یعد الفساد ظاهرة سلبیة

كبیر (عمودي) وأوینقسم إلى فساد صغیر(أفقي) ،مكسب اجتماعيومكسب سیاسي أومنفعة مادیة أ
یشكل اكبر عائق أمام تطور المجتمعات رغم وونظرا لأثاره المدمرة على جمیع المستویات فه

عمومیة والتي لم تطبق كونها تتسم بالالاستراتیجیات التي وضعتها مختلف الهیئات الدولیة لمكافحة الفساد 
.وتفتقر إلى آلیات التنفیذ

:ـ العدالة والمساواة7
هي توافر الفرص المتساویة للجمیع بكافة أنواعهم وأجناسهم في الارتقاء الاجتماعي لتحسین 

مثلما یتم استهداف الفقراء والأقل حظا لتوفیر الرفاهیة للجمیع.،الحفاظ علیهاوأوضاعهم أ
:ـ التوافق8

إلى القدرة على التوسط والتحكیم بین المصالح المتضاربة من اجل الوصول إلى إجماع یرمز
مصلحة العامة.وواسع حول مصلحة الجمیع أ

:ـ الثقة والاحترام9
یجب أن یسود الاحترام والثقة بین الأطراف المكونة للحوكمة، سواء من قبل القطاع الخاص 

الحكومة وتقبل الاختلاف في وجهات النظر.المجتمعات المدنیة أوأ
:ـ العمل المؤسساتي10

بمعنى وجود إطار مؤسساتیا ملائما كفیلا بتنظیم العملیات الضروریة الرامیة للإشراف 
رسمي جماعات ذات طابع و ، أي وجود مؤسسات وهیئات ف، التنفیذ، المراقبة والتقییمعلى مراحل الإشرا

، كما ینص هذا المبدأ على الطابع الجماعي المراقبة والتقییمالتنفیذ وتحدید آلیات و تشرف على التخطیط
1.للعمل بدل الطابع الفردي

كما تجدر الإشارة أن معظم الكتاب متفقون على أن الحوكمة لیست مرتبطة بمعیار 
ایجابیة  وكنتائج مطلوبة أعأعضاء ذلك المجتموفقا لما یقیمهفمضمونه یختلف من مجتمع لأخر إلى،

الدیمقراطیة وبصورة تختلف عما یقیمه مجتمع أخر، حیث نجد أن وضع  قیمة عالیة لموضوع المشاركة أ
ن تقییم وعلیه فا،تختلف كأولویات من مجتمع إلى أخرالمشاركة في اتخاذ القرار وحقوق الإنسان أوأ

1 BENFERHET Saad (2008): " La bonne gouvernance : Les fondements et principes، les indicateurs de
mesures"  ،le colloque international sur la bonne gouvernance entre le service public et la participation
citoyenne، Universite Ferhat Abbes Setif،p.7.
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المبادئ السابقة أساسیة تشكل ما یمكن 1لا انه رغم تلك الاختلافات تعتبر، إالحوكمة یصبح أمرا نسبیا
أن یعكس الحوكمة. 

.المطلب الثاني: أهداف الحوكمة
بصورة غیر مباشرة.ویمكن أن تبرز في أشكال مباشرة أ2،أهدافاتتضمن الحوكمة 

.الفرع الأول: الأهداف المباشرة

:للحوكمة فیما یلي3تتمثل الأهداف المباشرة

تهم وفرصهم حریا،خبراتهمتقریر وتدعیم وكذا الحفاظ على رفاهیة الإنسان وتوسیع قدرات البشر،-
.كثر أفراد المجتمع فقرا وتهمیشا،لاسیما لأالاقتصادیة والسیاسیة

ؤدي، من خلال إنشاء مؤسسات سیاسیة وقضائیة وإداریة تللقضاء على الفقر وتعزیز التنمیةالسعي -
.عملها بكفاءة وتخضع للمساءلة

، لاسیما في أكثر البلدان التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةـالوصول إلى تحقیق الوفاء والالتزام بتعزیز-
.ات الدولیة والتنسیق فیما بینهاحاجة إلیها وذلك من خلال تفعیل دور المؤسس

ئات الأكثر تهمیشا كالنساء ، بما في ذلك الفتوسیع خیارات جمیع فئات المجتمعالوصول إلى-
.اركة الفعالة على جمیع المستویات، من خلال ضمان تحقیق معیار المشراءوالفق

حیث تشمل أجهزة الدولة وهیئات المجتمع المدني وكذا ،ول إلى تفعیل دور مؤسسات المجتمعالوص-
القطاع الصحي.

والمشاركة الشعبیة في الحكم والشفافیة، ر عن طریق الالتزام بحكم القانونمحاولة تحقیق الاستقرا-
تداول السلطة. و 

:إلىلمزید من التفاصیل، ارجع 1

ـ UNDP (1997): "Governance for sustainable human development" ، pp.18 ـ 20، document internet disponible
sur le site : http://undp.org/en/media/hdr1997(consulte le28/12/2015).

الملتقى الدولي حول الحوكمة واستراتیجیات التغییر ،رشیدة والتنمیة في الوطن العربي"متطلبات الإدارة ال،)2007(، كمال وغزالي عادلبلخیري2
434ص ، سطیف، جامعة فرحات عباس،1ج في العالم النامي"،

٭لمزید من التفاصیل ،ارجع إلى: 3

.PNUD(2002):Op.cit،p.51ـ
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والهیكلة المدعمة لمبدأ المساءلة ودعم ،طة الإصلاحات القانونیة الإداریةتحسین الإدارة العامة بواس-
النزاهة والشفافیة داخل هذا الإطار.

دورها في دعم السوق.وتحدید ،عمل وفق آلیات أكثر كفاءة وشرعیةإعادة التعریف بدور الدولة حتى ت-

.الفرع الثاني: الأهداف غیر المباشرة

ذهب الكثیر من المحللین إلى إن مفهوم الحوكمة یحمل في طیاته استراتیجیات خفیة تحمل 
أهداف اكبر من الأهداف السابقة یمكن أن تحدد كالتالي: 

ما هي إلا فاعلا ، فالدولة في ظل هذا المعتقدور الدولة وحصره على وظائف محددةالحد من د-
تكنوقراطیا یسهل عمل السوق فقط.

ولمة في الاقتصاد العالمي یتعامل بكفاءة مع العملیات المرتبطة بالعأنالوصول إلى حكم قادر على -
، التي قد تؤدي سیاساتها غیر الرشیدة إلى التأثیر سلبا ووضع بعض القیود على سلطة الدولة، الجدید

على قوى السوق.
وتعزیز وجود الشركات المتعددة الجنسیات ،الدول النامیةالمؤسسات المالیة الدولیة فيتفعیل دور -

والتي عادة ما تتدخل في شؤون الدول، هذا بدوره یهدف إلى تعمیق تبعیة الدول المتخلف للدول 
المتطورة.

"نموذج لنظام ویمكننا القول أن الحوكمة همن خلال الطرح النظري السابق لموضوع الحوكمة،
الدیمقراطیة)، یتحدد هذا النموذج بمتغیرات تعكس ،حكم القانون،ة (الشرعیةبشروط أساسیإلالا یتحقق 

مبادئ جوهریة (المشاركة، الفعالیة، الشفافیة....) ثابتة غیر قابلة للتغییر فقط یمكن تكییفها حسب البیئة 
سبیة سسة خاصة....)، وبالتالي تختلف الأهمیة النالتي أوجدتها (دولة، مجتمع منطقة، مؤسسة عامة، مؤ 

العوامل و تتأثر فیما بینها حسب خصائص محیطهاو ، تؤثر هذه المتغیراتلهذه المبادئ من بیئة لأخرى
، تتحدد نوعیته حسب واقع البیئة المحیطة خارجیا، فتتفاعل جملة مشكلة نظام حكمو المؤثرة فیها داخلیا

:1التاليیمكن توضیح هذا من خلال الشكل اخلیة والخارجیة "،وطریقة تأثیر العوامل الد

الملتقى الدولي حول الحوكمة واستراتیجیات التغییر ،رشیدة والتنمیة في الوطن العربي"متطلبات الإدارة ال،)2007(، كمال وغزالي عادلبلخیري1
434ص ، سطیف، جامعة فرحات عباس،1ج في العالم النامي"،
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المحیط الخارجيالعوامل الخارجیة

يتأثیر سلب

يتأثیر ایجاب

يتأثیر سلب

بيجایتأثیر ا

المساءلةالرقابةالثقة والاحترامالمشاركةالشفافیة

الحكم الراشد الشرعیة

القانونحكم 

الدیمقراطیة

الفعالیة العمل المؤسساتي التوافق العدالة والمساواة مكافحة الفساد

المحیط الداخلي العوامل الداخلیة

نظام حكم 
سیىء

نظام  
حكم جید شروط الحكم الراشد

مبادئ الحكم الراشد 

تأثیر المحیط والعوامل

الداخلیة والخارجیة

نوعیة نظام الحكم 

: من إعداد الطلبة المصدر

: مفھوم الحكم الراشد )1الشكل رقم (
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.المبحث الرابع: معاییر ومحددات قیاس الحوكمة
هذا المفهوم وتحلیله ووضع معاییر نظرا للاهتمام المتزاید بمفهوم الحوكمة فقد تم دراسة 

ومحددات  لتطبیقه وقیاسه ونجد أن التعریفات المعطاة لمفهوم الحوكمة اختلفت تماما كاختلاف المعاییر 
معاییر الحوكمة إلى تحقیق الشفافیة وتراجع و التي تحكم عملیة الحوكمة حیث یؤدي تطبیق محددات

الفساد.

.المطلب الأول: معاییر الحوكمة
مؤشرا منها تخص 12مؤشرا لاختبار وتحقیق الحوكمة 22ت هیئة البنك العالمي وضع

یتم ترتیب الدول بحسب موقعها من هذه المقاییس على ، بحیث تخص جودة الإدارة10والمساءلة العامة
رتبة بحسب عدد دول العینة التي تؤخذ من مناطق مختلفة وحسب مستویات دخل 173سلم یتكون من 

حسب درجة 100ضا. ویحسب معدل صلاح الحكم وتتراوح علامة الدولة من صفر إلى مختلفة أی
صلاح الحوكمة. وتغطي الأسئلة حقولا عدة وحیویة تجسد مدى اندماج الشعوب في مسار أنظمتها 

الحاكمة.

1:مؤشر المساءلة العامةـــ 1

یخص هذا المؤشر أربع مجالات هي:

في البلد.درجة انفتاح المؤسسات السیاسیة -
.درجة المشاركة السیاسیة ونوعیتها-
.الذي تحظى به الحوكمة لدى الشعبدرجة الشفافیة ومدى قبولـ-
درجة المساءلة السیاسیة.-

وتشمل البیانات الموضوعات الآتیة:

.الحقوق السیاسیة للأفراد-
.الحریات المدنیة-
حریة الصحافة.-

سانیة، جامعة ، مقال في مجلة العلوم الإنخلال الحكم الصالح والدیمقراطیةالوطن العربي منالتنمیة المستدامة في )،2005(،لكمارزیق 1
. 3، ص 25الجزائر، العدد 
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الأداء السیاسي.-
التوظیف لدى الجهاز التنفیذي. -
.تنافسیة التوظیف-
انفتاح التوظیف.-
.المشاركة في التوظیف-
القیود لدى التنفیذ.-
المساءلة الدیمقراطیة.-
.الشفافیة-

:مؤشر جودة الإدارةــ 2
دارة الموارد وإدارة السوق ومدى احترام الحكومة إیقیس لنا هذا المؤشر حدود الفساد في مجال 

ویشمل بیانات هي:للقوانین.
درجة الفساد.-
نوعیة الإدارة.-
حقوق الملكیة.-
الإدارة المالیة.-
تخصیص الموارد.-
احترام وتطبیق القانون.-
السوق الموازي.-

وهي عبارة عن تقنیة قیاسیة لتمویل خطي ویعتمد احتساب مؤشر وهناك طرق أخرى مستخدمة 
الشكل الذي یسمح بإلغاء الارتباط الموجود بینها الحكم الصالح على طریقة المكون الرئیس للمتغیرات ب

من وهو یمكن OLSوهي طریقة معروفة في القیاس الاقتصادي وتعتمد على تقنیة المربعات الصغرى 
.من الدولقیاس أیة علاقة خطیة بین جملة متغیرات مفسَرة ومتغیر مفسرة (مؤشر الحكم الصالح) لعینة 

ات على إعطاء المؤشرات المذكورة علامات هي معدل علامویعتمد بناء مقاییس الحكم الراشد
. ویغطي مؤشر المساءلة العامة بیانات انفتاح الحكم على المعارضة المجالات التي یغطیها كل مؤشر

لسیاسي، حریة التنظیم افعالیة البرلمان،،ناءا على درجات الحریة الإعلامیةوالمشاركة السیاسیة الكاملة ب
س لنا مدى اندماج في الحكم وتوفیر كامل المعلومات وهي جمیعا مجالات تعك،ف العلیاالتعیین بالوظائ

. أما مؤشر جودة الإدارة (فیغطي بیانات ذات طابع فني مثل مؤشر الفساد في استخدام الأملاك العام
السهر على تنفیذ العامة لغایات خاصة. أداء الإدارة وتخصیص الموارد العامة وجودة القضاء في 
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ویتحدد موقع كل دولة مختارة على سلم الحوكمة بجمع البیانات السابقة وتوظیفها ،النصوص التشریعي
قیاسیا.

.المطلب الثاني: محددات قیاس الحوكمة
: يما یلفیللحوكمة سبعة محددات وتتمثل 

السیطرة على الفساد.-
حریة الصحافة.-
فعالیة الحوكمة.-
العنف.الاستقرار السیاسي وغیاب -
التصویت والمسؤولیة .-
النوعیة التنظیمیة.-
القاعدة القانونیة.-

وهذه الأبعاد تتمثل في مدى مشاركة المواطن في الحكومة معبر عنها بحریة الرأي وتكوین 
فضلا عن مدى إمكانیة الحكومة في مواجهة عدم الاستقرار ،الجمعیات والاتحادات وحریة الصحافة

أما النوعیة .ة بنوعیة الخدمات العامة المقدمةبوسائل غیر عنیفة، في حین یعبر عن فاعلیة الحوكم
تنفیذ والأدوات التنظیمیة فتقیس قدرة الحكومة على إیجاد السیاسات الصحیحة في مجال التخطیط وال

ر بعد القاعدة القانونیة إلى مدى ثقة المؤسسات والشركات بقدرة الحكومة بقواعد ویشی.المناسبة للتنفیذ
أما حریة الصحافة فهي تعزز،خاصة فیما یتعلق بحقوق الملكیةالمجتمع القانونیة وإمكانیة التنفیذ

تغلال ن بعد السیطرة على الفساد تقیس مدى قدرة العاملین في القطاع العام على اسإوأخیرا ف،الشفافیة
1.الوظیفة لمكاسب شخصیة

.: السیطرة على الفسادالأولالفرع 

الحكم الراشد وما یناقضها من ظاهرة الفساد أصبحت تشهد اهتماما متزایدا وإن ظاهرة الحوكمة أ
، وذلك على الشق هتمام لازال یبرز بوتیرة متسارعةوخاصة منذ عقد التسعینات إلى یومنا هذا وهذا الا

على الشق العملي، وأصبحت ظاهرة الفساد قضیة سیاسیة عالمیة ولعل الاتفاقیات والأكادیمي أالعلمي 
الدولیة المبرمة على الصعید الدولي والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر حكومیة فیما یخص مكافحة 

الرشوة والفساد اكبر دلیل على الاهتمام.

، طرابلس، لبنان،جامعة الجنان، المؤتمر العلمي الدولي، سة قیاسیة لعینة مختارة من الدولمحددات الحوكمة، درا، 2012،نمار أمینأالبراوي 1
.7ـــ6ص 



الإطار النظري للحوكمةالفصل الأول:

23

:مفهوم الفسادـــ1
یعني امو)أي یكسر وهRumpere) من الفعل اللاتیني (Corruptionیشتق لفظ الفساد لغة (

أن قاعدة سلوك معینة قد كسرت ولذلك یعرف قاموس ویبستر كلمة الفساد بأنها انحراف الشيء
صائب.وعن ما هوعن حالة نقائه الأصلیة أوأي السلوك عن الأصل أ

"الانحراف عن معیار متوقع للسلوك من قبل أولئك الذین كما تعرفه موسوعة العلوم الاجتماعیة: 
. "هم في السلطة العامة لأجل منفعة خاصة

1.:" إساءة استخدام السلطة العامة لتحقیق مكسب خاص"المعنى یعرفه البنك الدولي بأنهوبهذا

:أنواع الفسادـــ 2
أنواع تتمثل فیما یلي: أربعةللفساد

یتعلق النمط الأخطر كونهوقمة الهرم بین أنماط الفساد المختلفة فهیشكلووه: الفساد السیاسي-
. حیث تعرفه منظمة الشفافیة الدولیة بأنه:" إساءة استخدام سلطة مؤتمنة بالنخبة والسلطة السیاسیة

الثروة ولا یشترطو أبهدف زیادة السلطة من اجل مكاسب خاصة سیاسیین مسئولینمن قبل
منح تفضیل معین."ول للمال ، فقد یتخذ شكل تبادل النفوذ أأن یشمل تباد

عدم :"ووهادي یأتي على أشكال وصور مختلفة أن الفساد الاقتص"تانزي" یرى : الفساد الاقتصادي-
العلاقات أنوالتي یتضمن ،عن الشبهات والتحفظ في العلاقاتالامتثال المتعمد لمبدأ البعد

المسئولونالعائلیة ینبغي إلا یكون لها دورا في القرارات الاقتصادیة التي یتخذها والشخصیة أ
والتي تعیق بدورها كفاءة سیر العمل في السوق".،الحكومیون

كتصرف الموظف العام ،ساءة استعمال السلطة لأغراض خاصةیتمثل في إ:الفساد الإداري-
الابتزاز وینطویان و ویشمل ذلك الرشوة،مكاسب خاصةلمنصب العمومي لتحقیق الذي یستخدم ا

أخرى من ارتكاب الأعمال ، كما یشمل أیضا أنواع على اقلبالضرورة على مشاركة طرفین
العمومي القیام بها بمفرده ومن بینها الاحتیال والاختلاس المسئولالتي یستطیع المحظورة

الحقیقیة وضعف شفافیة أعمال الدولة في الإفصاح أن یترافق ذلك السلوك مع ضعف المساءلةى عل
2.ینومنح صلاحیات كبرى للموظفین العمومی

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد ، داري والمالي في الدول العربیةاثر آلیات العولمة على الفساد الإ، 2012، ن لحسنبالهواري 1
. 2ـ1ص ،بسكرة،جامعة خیضرجاریة وعلوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتمن الفساد المالي والإداري، 

.10ـــــ8ص،الحكومة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات الممولة للدولةآلیات، 2012، عباس حمیدالتمیمي 2
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ویتمثل في ذلك السلوك غیر قانوني المتمثل في هدر المال العام وأعمال السمسرة :الفساد المالي-
خلال اختلاس المال العام من ویتخذ هدر المال عدة صور أهمهافي المشاریع وتجارة السلاح

طبقات معینة.وتضخیم فواتیر الإنفاق العام لصالح أفراد أ
:ـ أسباب الفساد3

سباب الفساد فیما یلي:أتتمثل 

تركز النظرة التقلیدیة في تفسیرها لظاهرة الفساد على الجانب الأخلاقي حیث ترى الأسباب الفردیة:ـــــ 
اكز أقوى واعتلالهم مناصب نزیهین مر احتلال أشخاص غیر أمناء وغیروأن سبب ممارسة الفساد ه

عامة.و، وبذلك یعتبر الفساد مشكلة فردیة ولیست مشكلة جماعیة أالسلطة

یفسر المدخل الاجتماعي الفساد بعوامل اجتماعیة ثقافیة بحقه حیث یعتبر الأسباب الاجتماعیة: ـــــ 
في الغالبیة نتیجة بواعث ودوافع فردیة للخروج على الضبط أن الفساد والسلوك المنحرف لا ینشأ

حصیلة التعاون كل من النظام الاجتماعي وثقافة والاجتماعي بل العكس یشكل جنوحا اجتماعیا ه
المجتمع على نشوئه وتطوره.

.یعید مظاهر الفساد إلى البیئة الاجتماعیة وبنیة العلاقات السائدة بین الناس
والخلل في البناء الاجتماعيطراب مظاهر الاض.
وبذلك یكون التركیز ،سیادة رموز ثقافیة منحرفة تتغلغل في مؤسسات المجتمع ونظمه المختلفة

على ما یسمى (بفلكلور الفساد) الذي یجعل الناس یتصورون ویعتقدون أن هذا الفساد واقع أفرزته 
1.الثقافة

:يفیما یلالسیاسیة الأسبابتتمثل : الأسباب السیاسیةـــــ 

 ي ضعف الإدارة لدى القادة السیاسیین في محاربة الفساد نظرا لانغماسهم أغیاب القدوة السیاسیة
.یلها لإجراءات الوقایة من الفسادعدم تفعوبعض منهم بقضایا الفساد أوأ

 لاة في مركزیة والمغاتعمیق ما یسمى بثقافة النزاهة والسیادة القانون وتفشي البیروقراطیة الحكومیة
التنفیذیة، القضائیة.،داء السلطات الثلاث: التشریعیةضعف أ.الإدارة الحكومیة

:يتتمثل الأسباب الاقتصادیة فیما یل: الأسباب الاقتصادیةـــــ

حد أحیث أن اتساع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة یعد من ،اتساع الدور الاقتصادي للدولة
لتخطي القواعد لینو ؤ للمسن الأفراد یمیلون بطبیعتهم إلى منح الرشوة لأ،العوامل الرئیسیة لظهور الفساد

.4- ـ3ص،ةوالمالي في الدول العربیالإداريالعولمة على الفساد آلیاتاثر ، 2012،بن لحسن الهواري1
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من یخفق في رفض تلك الرشاوى ویظهر التدخل لینو المسئوالنظم والإجراءات العامة الروتینیة وهناك من 
أشكال منها السیاسات الحمائیة عند قیام الدولة بحمایة صناعاتها المحلیة فإنها بذلك تسمح في عدة

ستیراد عملا مربحا بدرجة سترادات تجعل من ترخیص الان القیود التي تفرض على الإلأ،برعایة الفساد
،بهذه الرخصةجل الفوز أالحكومیین من لینو المسئأصحاب المشروعات الخاصة برشوة لذا یهتم،ةكبیر 

1.ومن بین الأسباب الاقتصادیة كذلك هناك الفقر والأجر المتدني

:دمؤشرات قیاس الفساــ4

تتمثل مؤشرات قیاس لبفساد فیما یلي:

محلل المخاطرو هي مؤشر مركب یعكس وجهات النظر وخبرات رجال الأعمال: مدركات الفسادـــــ 
الجهة المصدرة و (نزاهة مطلقة )10و(فساد كلي )0ینحصر بین وعن حالة الفساد في الدولة، وه

للمؤشر المنظمة العالمیة للشفافیة.
البنك الدولي.ومدى انتشار الفساد بین الموظفین الحكومیین والجهة المصدرة للمؤشر ه:ضبط الفسادـــــ 
البنك والمجتمع وجهة المصدرة للمؤشر هالتقید بالقواعد القانونیة في و یقیس مدى الثقة:حكم القانونــــ 

الدولي. 

إمكانیة انتقال السلطة وقدرة المؤسسات على حمایة الحریات والجهة المصدرة للمؤشر :الرأي والمساءلةـــــ 
.البنك الدوليوه

غوط كفاءة الخدمات والإجراءات البیروقراطیة واستقلالیة المؤسسات عن مختلف الض:فعالیة الحكومةــــــ 
البنك الدولي. ووالجهة المصدرة للمؤشر ه

مدى دور وتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وعبء التشریعات والضوابط :نوعیة الأداة التنظیمیةــــ 
التي تفرضها الأعمال والشركات ومدى شمولیة القواعد القانونیة وفعالیتها والجهة المصدرة للمؤشر 

2.البنك الدوليوه

.: حریة الصحافةالثانيالفرع 

كما جلبت أیضا اهتمام الفلاسفة ،اهتمام المختصین في مجال الاتصالحظیت حریة الصحافة ب
تلافات ورجال القانون والصحافیین وحتى عامة الناس، لذلك فقد تعددت مفاهیم حریة الصحافة باخ

اختلاف القائمین بتعریفها باختلاف المراحل التاریخیة. ،الإیدیولوجیات

.  9ــــــ8ص، الملتقى الوطني للحد من الفساد، في الجزائروالإداريالفساد المالي ، أمالخدادمیة و ماضي بلقاسم1
.6ـــــــ5ص ، ي الدول العربیةاثر آلیات العولمة على الفساد الإداري والمالي ف، بن لحسن الهواري2
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ـ مفهوم حریة الصحافة:1

من المفهوم الشامل ویعد جزءا،مفهوم حریة الصحافة تبعا لاختلاف المنظور الإیدیولوجيیختلف 
سبیل ، بمعنى أن حریة الصحافة هي ما قد توافق علیه الحكومة في منح المواطنین فيلمعنى الحریة

.أهداف معینةتحقیق

راء والمعلومات بدون قیود أما حریة الصحافة حسب المنظور اللیبرالي فهي نقل الأفكار والآ
ة حول الشؤون العامة ولة ودقة اتخاذ القرارات المناسببهدف تشجیع نقل الأفكار التي تتیح سه،حكومیة

فة لها ،وحسب هذا المنظور فان حریة الصحاوصالح المجتمعات ،مع اعتبار أن الحریة المطلقة لا وجود 
وبالتالي ،دا مفروضا على الاختیار العقلانيوأي احتكار للمعلومات من قبل أي جهة یعتبر قی،ضروریة

بذلك یعتبرا أداة هدم للمصلحة العامة. وعلى الفرد وتطور المجتمع وه

:أهمیة حریة الصحافة. 2

ة خاصة الكثیر من الدارسین إلى أهمیة حریة الصحافمن الناحیة السیاسیة فقد أشار 
، فاهمیه حریة التعبیر في الخطاب الدیمقراطي ودور وسائل الإعلام كعنصر في المجتمعات الدیمقراطیة

، كما أن حریة خاصة ضمن قائمة الحقوق الأساسیةفي العملیة الدیمقراطیة یرشح لحریة الصحافة مكانة
لذلك كانت هذه الحریة المعیار ،مهابیر الصادق عن الدیمقراطیة والسمة البارزة على قیاالصحافة هي التع

.1لالدقیق لقیاس مدى دیمقراطیة نظام الحكم في مختلف الدو 

.: فعالیة الحوكمةالثالثلفرع ا
كما یعبر ،جودة الخدمات العمومیة والمدنیةیسمح هذا المؤشر بتشخیص فعالیة الحوكمة بقیاس

بالإضافة إلى درجة،تها وتنفیذهاصیاغمدى مصداقیة تعهدات الدولة اتجاه السیاسات التي تمتعن 
یعبر عن فاعلیة إدارة مؤسسات الدولة ومدى كفاءتها وفه،استقلالیتها عن الضغوط السیاسیة

على خدمة الصالح رة الدولة وكذا قد،طریقة سلیمة وواضحة تخدم المجتمعبفي توظیف الموارد الوطنیة
2.ةمن ذلك إدارة الأموال العامة والقدرة على إدارة الموارد وتنفیذ السیاسات بفاعلی،العام

، جامعة في تخصص وسائل الإعلام والمجتمعمذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الصحافة في الجزائرمعوقات حریة ، 2007ــــــ2006، أحلامباي 1
.85ص ،قسنطینةي،ر منتو 
والإنسانیةللدراسات الاجتماعیة الأكادیمیة، العربیةللأقطارفعالیة الحوكمات على التنمیة الاقتصادیة تأثیر،2014، علي بن یحي عبد القادر2
.92ــــــ90ص ،12العدد،سم العلوم الاقتصادیة والقانونیةق
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.التصویت والمسؤولیة:الرابعالفرع

واضح في النصف الأول لم یكن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات معروفا بشكل 
تعرفهاحیث كانت المؤسسات تحاول جاهدة تعظیم أرباحها وبشتى الوسائل حیث ، العشرینمن القرن 

والاجتماعیة لمنظمات الأعمال مع أنشطتها على أنها" عملیة دمج الاهتمامات البیئیةالأوروبیةالمفوضة
من البحوث الحدیثة للمسؤولیة دتعتمد العدیة"،وعملیاتها وتفاعلها مع ذوي المصلحة على أسس طوعی

للمؤسسة إلى نظریة أصحاب المصالح والتي تنص على أن الهدف الأساسي للمؤسسات ةالاجتماعی
الشركاء، موردین، موزعین، ویتمثل في تولید وتعظیم القیمة لجمیع أصحاب المصالح من حملة الأسهم أ

لي والمجتمع ككل.البیئة المحیطة والمجتمع المحزبائن، العاملین وأسرهم، 

ابة والمساءلة والسلوك الأخلاقي، الرقوكمة المؤسسات في إدارة المخاطر، كما تتمثل أهم ركائز ح
ام بقواعد الالتز ل الالتزام بالأخلاقیات الحمیدة، حیث أن الحكومة تعمل على ضمان هذا الأخیر من خلا

القیام بالمسؤولیة رتبطة بالمنشاة، الأطراف المالتوازن في تحقیق مصالحالسلوك المهني الرشید، 
الاجتماعیة والحفاظ على بیئة نظیفة وانطلاقا من هذه النقطة الأخیرة تتضح العلاقة الموجودة 
بین الحوكمة والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات بمعنى أن المسؤولیة الاجتماعیة تدخل ضمن المبادئ 

1.علیها الحوكمةالتي تبنى

.الاستقرار السیاسي وغیاب العنف:الخامسالفرع

نه عدم وجود التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة أعلى عرف الاقتصاد السیاسي ی
المحتملة والتي یمكن أن تحدث في المستقبل في بلد ما وتؤثر على مناخ الأعمال فیه وبالتالي تنعكس 

والمشاریع وخصوصا معدلات الأرباح وقیم الأصول وغیرها وبالتالي بالسلب على المؤشرات المالیة للعمال 
تؤثر على رغبة وقدرة الشركات العاملة في تلك الدول على سداد التزاماتها الخارجیة في مواعید 

استحقاقها.

وتختلف مكونات نشوء عدم الاستقرار السیاسي ومنها: 

.الحرب والاحتلالـــــ 

.الاحتجاجات والاضطرابات والنزاع بین دول الجوارالمظاهرات المستمرة و ــــ 
.دیولوجیةیالإالصراعات وحالة النزاع على الحدود أــــ 

تزاید النزعة الإقلیمیة والعنصریة داخل البلد.ــــــ 

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیةوعلاقاتها بالمسؤولیة الاجتماعیة،كمة الشركات حو ، 2012، طاري محمد العربي وتغلیسیة لمین1
. 12ـــــــ10ص صادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الاقتللحد من الفساد المالي والإداري، 
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.النوعیة التنظیمیة:السادسالفرع

طر أیسمح هذا المؤشر بقیاس قدرة الحكومات على صیاغة وتنفیذ سیاسات سلمیة وتطبیق 
تنظیمیة تسمح بترقیة وتنمیة القطاع الخاص.

.القاعدة القانونیة:السابعالفرع

وبالخصوص ، في القوانین التي یقیمها المجتمعالأعوانیسمح هذا المؤشر بقیاس مدى ثقة 
1.الجریمة والعنفكما یتجلى ذلك في انتشار ، المحاكم .....، لشركةا، حقوق الملكیة

الفساد وأثاره على مناخ الاستثمار الأجنبي ـــــ حالة الجزائرـــــ الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد ،2012قرید عمر، 1
.5ـــــ4صصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، كلیة العلوم الاقت، المالي والإداري 
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لاصة:الخ
،من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل یتضح إن الحوكمة ظاهرة عالمیة لا یمكن تجاهلها

والاقتصادیة لما تحقق من منافع لكافة ،وبالتالي یجب اعتمادها وتطبیقها في كافة الوحدات الإداریة
أصحاب المصالح والمجتمع وهي نموذج إداري جدید یهدف إلى إعادة توزیع الصلاحیات في الهیاكل 

تعد كما،وتفعیل دور أصحاب الملكیة،الإداریة بهدف اعتماد الإدارة الرشیدة في اتخاذ القرارات الإداریة
.اخلي واكتشاف المخاطر قبل وقوعهاالضبط الدالحوكمة نظام إداري جدید یساعد على 

إلى تحقیق الشفافیة ویساعد على جذب استثمارات یؤديتطبیق محددات ومبادئ الحوكمةإن 
وفي النهایة نشیرن العام والخاص، وتطویر القطاعی، دجدیدة محلیة وأجنبیة ویؤدي إلى تراجع الفسا

ولكن یمتد لیشمل واعد والقوانین ومراقبة تطبیقها،القإلى أن دور الحوكمة لا یقتصر فقط على وضع 
السلطات ،من الحكوماتأیضا توفیر البیئة اللازمة لدعم مصداقیتها وهذا لا یتحقق إلا بالتعاون بین كل

برة بما فیهم الجمهور.الفاعلین الآخرین من أصحاب الخالرقابیة، القطاع الخاص،
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تمهید:
باعتباره الأداة البالغة الأهمیة في الوقت الحاضر،القیاسي من العلوم الاقتصادلقد أصبح 

تقدیرات عددیة تقربها بإعطائهاالتي تقدر مكونات النظریة الاقتصادیة وغیرها من العلوم الأساسیة
فغالبیة العلاقات التي تقدمها النظریة الاقتصادیة یمكن صیاغتها ،إلى الواقع لتكون أكثر منطقیة

على الآثار توقعات ع وهذا ما یمكننا من وضة تقدر من واقع البیانات العملیة،في شكل نماذج ریاضی
بعض المتغیرات أن تترتب على التغیر في أحد أوالتي یمكن الكمیة على المتغیرات الاقتصادیة،

حیث تعتمد النماذج الاقتصادیة القیاسیة على التصورات النظریة التي تعكس العلاقة العامة الاقتصادیة،
كما یستخدم تبسط العلاقة بین المتغیرات، لات لمتغیرات النماذج لصیاغة موضوع النموذج على شكل معد

بعد تكیفها مع المشاكل والعلاقات الاقتصادیة التي تتحول الإحصائیةالاقتصاد القیاسي الطرق 
ا ذلهالعشوائي علیها،العنصرإدخالالطرق القیاسیة تتلاءم مع طبیعة العلاقات الاقتصادیة بعد إلى

ودراسة نماذج للاقتصاد القیاسي من حیث مفهومه، أهدافه،العامطار بالإسنحاول في هذا الفصل أن نلم 
مشاكل الاقتصاد القیاسي التي یواجهه یف الخطي سواء البسیط أو المتعدد وفي الأخیر یتم تعر الانحدار

كل باحث وطرق معالجتها.
.المبحث الأول: مفهوم، أهداف وأهمیة الاقتصاد القیاسي-
الخطي.الانحدارالمبحث الثاني: نماذج -
الخطي.المبحث الثالث: مشاكل الانحدار-
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الاقتصاد القیاسي.وأهمیةأهدافمفهوم،المبحث الأول:
الاقتصاديالتحلیل أسالیبمن وأسلوبحدث فروع علم الاقتصاد أیعد الاقتصاد القیاسي من 

الكمیة.المتغیرات الاقتصادیة من الناحیة فهو یهتم بتقدیر العلاقة بین 

.مفهوم الاقتصاد القیاسي:الأولالمطلب 
:توجد عدة مفاهیم للاقتصاد القیاسي منها

إعطاءلتحلیل البیانات الاقتصادیة بهدف الإحصائیةتطبیق الطرق الریاضیة و هو: الاقتصاد القیاسي -
1.النظریاتمحتوى وقعي للنظریات الاقتصادیة للتأكد من صحة تلك 

بهدف اختبار الفروض عن الظواهر الاقتصادیة الإحصائیةتكامل للنظریة هو:الاقتصاد القیاسي -
.وتقدیر معاملات العلاقات الاقتصادیة والتنبؤ بالقیم المستقبلیة للظواهر الاقتصادیة

الإحصاءو علم اجتماعي تستخدم فیه أدوات النظریة الاقتصادیة  والریاضیات :الاقتصاد القیاسي هو-
والتي تعني MetricsوEconomyإغریقيالاقتصادیة وأنه یتكون من كلمتین أصلها لتحلیل الظواهر 

2.قیاسات

.الاقتصاد القیاسيأهدافالمطلب الثاني:
فیما یلي:الاقتصاد القیاسيأهدافتتمثل 

.تحلیل واختبار النظریات الاقتصادیة:الأولالفرع 

تربط التي المتغیرات الاقتصادیة واستنتاج القوانینتحدد النظریة الاقتصادیة العلاقة بین مختلف 
وذلك وفقا لنظریات استنتاجهاختبار القوانین والنظریات التي تم ویقوم الاقتصاد القیاسي باهذه المتغیرات،

یهدف أيمتغیرات وبین قوة العلاقة بینهما، الاقتصاد القیاسي التي تدمج العلاقة بین مختلف ال
قیم عددیة لاختبار قوة إلىوالتحلیل للوصول التقییماختبار مدى صحة تلك النظریة عن طریق إلى

3متغیر التابع.على سلوكیة التأثیرهالمتغیر المستقل في 

.2-1ص ، قسم الاقتصاد، كلیة العلوم الإداریة،جامعة الملك سعود،محاضرات في الاقتصاد القیاسي،نورة عبد الرحمان یوسف1

.19ص ، الأردن،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع،، الاقتصاد القیاسي2009سحر،و فتح اللهحسینعلي بخیت2

، الاقتصاد القیاسي التحلیلي بین النظریة و التطبیق، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن،  2003السیفو وأحمد محمد مشعل، ولید إسماعیل 3
.18ص
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.القراراتواتخاذالمساعدة على رسم السیاساتالفرع الثاني:

مما یمكن النموذججة العلاقة بین المتغیرات الاقتصادیة تسمح بتجدید قیم معالم نمذإن
عن طریق الحصول على قیم ، القرار من رسم سیاساتهمومتخذيماعیةتالاجللمؤسسات الاقتصادیة، 

مختلفة لتقدیر وأسالیبالعلاقات الاقتصادیة بین المتغیرات من خلال ما توفره من صیغ لمعلماتعددیة 
.القرار المناسبواتخاذقیم تلك المعلمات التي تساعد في عملیة المقارنة 

.لمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیةالتنبؤ بقیم اأوالتخمین الفرع الثالث:

هدف للاقتصاد أهمیعتبر التنبؤ المستقبلي لتطورات الظواهر الاقتصادیة وتوجهاتها المستقبلیة 
حیث تسمح ،بتوظیف النموذج بعد اختباره لتوقع القیم المستقبلیة عن طریق التعویضلك ذو ،القیاسي
الدولة لمؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة و یسمح بذلك لوهو ما،بإیجاد مجال ثقة للقیم التنبؤیةتقنیاته

1.بأخذ احتیاطاتها في مجال توفیر الموارد

.الاقتصاد القیاسيأهمیة:المطلب الثالث
فیما تتمثل كبیرةأهمیةیكتسي التي بنیت علیه التطورات الحدیثة الأساسالاقتصاد القیاسي إن 

یلي:
روسة من حیث حجم التأثیر التقدیر الكمي لتأثیر العوامل المؤثرة على الظواهر الاقتصادیة المدبین -

وكذلك العملیات الاقتصادیة من خلال التحكم ا یجعل عملیة التحكم واضحة وسهلة،وهذواتجاهه،
2.بالعوامل المؤثرة فیها

تقدیر تأخیر كل عامل من العوامل المؤثرة على الإنتاج عند تقدیر دوال الإنتاج وتحدید المقادیر المثلى -
قل تكلفة.افتها للحصول على أعلى إنتاجیة وأمن كل عامل التي یجب إض

نتائج الدراسات القیاسیة تكون رشیدة لأنها تستند إلى نتائج وعلاقات دقیقة القرارات المتخذة استنادا إلى -
ومعنویة وتقدیرات منطقیة ومختبرة.

تسمح النماذج القیاسیة بتوقع القیم المستقبلیة للظاهرة المدروسة.-
3.سهولة قراءة الظواهر حیث یعتبر النموذج اختصارا واضحا ورقمیا للعلاقة بین المتغیرات-

وكذلك یقیس العلاقة الحقیقیة د أخطاء التقدیر الشخصي للباحثین،لاقتصاد القیاسي على استبعایعمل ا-
.المتغیراتومدى الارتباط الفعلي ولیس العلاقة الظاهریة 

ل شھادة الماستر في علوم مذكرة لنی،2013-1980ي الجزائر خلال الفترة یعي فدراسة قیاسیة تحلیلیة لمحددات الغاز الطب،2014غرارة عماد الدین،1
.31ص،المركز الجامعي لمیلةالتسییر،

.25، الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، مصر، ص2005عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، 2
.31، ص2014، غرارة عماد الدین3
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1.تطبیقات الاقتصاد القیاسيالمطلب الرابع:

یعتبر مجال تطبیق الاقتصاد القیاسي واسعا جدا حیث یشمل الظواهر الاقتصادیة فعلى مستوى 
والتكالیف على مستوى المؤسسة وكافة الإنتاجالاقتصاد الجزئي یمكن استخدام تطبیقاته في تحدید دوال 

العوامل كما یقیس تأثیر ال الناتج المتوسط، الناتج الحدي، التكلفة الوسطیة والحدیة، اشتقاقاته مثل دو 
الإنتاجیةفي العملیة إدخالهاویحدد الحدود المثلى من كل عامل التي یجب كمیا، الإنتاجالمحددة على 

أما على مستوى الاقتصاد الكلي فیمكن امل المجمعة التي تحقق أفضل عائد، والتولیفة المثلى من العو 
على المستوى الكلي،ك والطلب على السلع المختلفة القیاسیة من تقدیر دوال الاستهلاالنماذجاستخدام 

اد ككل وتتضمن دوال الدخل وصف الاقتص)كما یمكن بناء نماذج قیاسیة (متعددة المعادلات
الاستهلاك والتجارة الخارجیة.القومي،الاستثمار،

.نماذج الانحدارالمبحث الثاني:
نماذج الانحدار لبسیط ونموذج الانحدار ین هما نحدار بصفة عامة إلى قسمقسم نماذج الانت
المتعدد.

.: نموذج الانحدار الخطي البسیطلمطلب الأولا

2.تعریف نموذج الانحدار الخطي البسیطالفرع الأول:

ستخدامه لك لسهولة اذا النموذج من أكثر النماذج شیوعا في الممارسة القیاسیة و یعتبر هذ
هناك العدید من العلاقات الاقتصادیة التي یمكن قیاسها انلك فذجانب إلىوحساب معلماته وتطبیقاته،

والمتغیر المستقل iyباستخدامه لأنه عبارة عن نموذج قیاسي یقیس العلاقة الخطیة بین المتغیرین التابع 
ix، الشكل الریاضي التالي:یأخذهو و

i+ uiY = a + bx

ویمكن كتابته بصفة عامة كما یلي:
Y = f(x) + u

حیث:

Yالمتغیر التابع :

.23إسماعیل مشعل وأحمد محمد مشعل،  صولید 1
.6، الاقتصاد القیاسي، دروس ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص2007علي مكید،2
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X المتغیر المستقل :

U: للأسباب التالیة:إدخالهیتم الذيالحد العشوائي أو حد الخطأ

لانحداریة.بعض المتغیرات الاقتصادیة من الدالة اإهمالأو حذف-
طابع عشوائي.ذختتفتصرفاتهم الأفرادصعوبة التنبؤ بسلوك -
.للنموذجعدم دقة صیاغة الشكل الریاضي -
ناجمة في كل من تجمیع البیانات وقیاس المتغیرات الاقتصادیة. أخطاءحدوث -

1.فرضیات النموذج الخطي البسیطالفرع الثاني:

الأمرفان بة من خلال نموذج الانحدار الخطي،لتقدیر العلاقة بین المتغیرات بالدقة المرغو 
والبعض روض بتوزیع قیم المتغیر العشوائي،وتتعلق بعض تلك الفیتطلب فروضا علمیة واجبة التحقق،

بالعلاقة بین المتغیر التابع و المتغیرات المفسرة وتتمثل فیما یلي:خرالأ
σ.0(Niu( یخضع للتوزیع الطبیعي  توزیع حد الخطأ-

iU: هو متغیر عشوائي حقیقي، أي أن كل قیمة من قیمiu.وفي أي فترة زمنیة تعتمد على الصدفة

0  =)iE(u::أن القیمة المتوقعة لحد الخطأ مساویة للصفر،فكل التوقع الریاضي للأخطاء معدوم
الحد إلغاءإلىعنصر عشوائي قد یكون نتیجة للعدید من الأسباب ذات التأثیر الضئیل والتي تمیل 

الأقصى.

)uE(–u() = Euvar((2نس تباین الأخطاء          تجا-

حول متوسطها یكون ثابثا في كل فترة زمنیة بالنسبة لجمیع قیم المتغیر uا یعني أن تباین قیموهذ
المستقل.

المرتكبة.الأخطاءبین ذاتيعدم وجود ارتباط -
Cov(u u )=E(u u ) = 0/ i ≠ j

تكون مستقلة عن بعضها البعض، بعبارة أخرى التباین المشترك uأي أن القیم المختلفة للمتغیر العشوائي 
على فقیمة العنصر العشوائي في أي فترة لا تعتمد ،مساویة للصفرuمع أي قیمة من uي قیمة منلأ

قیمته في فترة أخرى.

تمثل ضجة بیضاء أو تشویش أبیض لعدم وجود uتحقق تلك الفرضیات السابقة یجعلإن
uارتباط بین  و uه الفرضیة تتعلق بقیم المتغیر المستقل  ذوهix1:بحیث

.32، ص2005عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، 1
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))iE(x–u)()uE(–u()=Xu(Cov

)))iE (x -ix(u(E=

)i)E(xuE(-)u XE(=

)iXuE(=

0=
.الفرع الثالث: تقدیر معاملات النموذج الخطي البسیط

في الاقتصادیةعدة طرق لقیاس وتقدیر العلاقات بین المتغیرات توجد في الممارسة العلمیة 
التي شاع الصغرى العادیة المربعاتطریقة أن أبرزها وأكثرها شیوعا هيإلا،الإحصائیةالمشاهدات 

لنموذجلدالة الهدف الریاضیةالقیاسیة انطلاقا من المعالجة الإحصائیةاستخدامها في التحلیل والبحوث 
المشاهدة عن وسطها الحسابي،قیمانحرافاتمجموع مربع وهي تصغیرالبسیط ألاالانحدار الخطي 

الدالة الانحداري هي الحصول على أدنى تباین ممكن أو أدنى عند تقدیردالة الهدف أنوذلك باعتبار
2.وسطاتهاتممجموع مربع انحرافات أو أدنى انحراف معیاري لقیم المشاهدة عند 

التالیة:للأسبابیعود سبب استخدام هده الطریقة 
.الأخرىالمربعات الصغرى الاعتیادیة أكثر فعالیة من الطرق باستخدامتقدیر المعاملات 

سهولة حساب القیم العدیة لهده المقدرات.-
منطقیة النتائج المستخلصة بطریقة المربعات الصغرى العادیة.-
سهولة فهم میكانیكیة عمل طریقة المربعات الصغرى العادیة.-
القیاسیة مبنیة على طریقة المربعات الصغرى العادیة باستثناء طریقة المعقولیة الأسالیبمعظم -

العظمى.
مصاغة في شكل معادلة yوxحیث نفترض وجود علاقة بین بنرمز للقیم المقدرة 

i+ ui= a + bxiY
حسب كل الآتیةمنظومة من المعادلات أسلوب الحل في طریقة المربعات الصغرى یعتمد في استخدام إن

مجموع مربعات الخطأ الناجم تدنیهلك انطلاقا من دالة الهدف الرئیسیة وهي تصغیر أو ذو حالة،
.3المعلماتإیجادعن معادلة الانحدار المستخدمة في 

Min→∑ = 1e
20 .ص،  الاقتصاد القیاسي، دار الیازوري، الأردن،2007علي بخیت حسین ور فتح الله سحر، 1
.13، ص2007علي مكید، 2
.23، ص2007علي بخیت حسین وفتح الله سحر، 3
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eحیث أن:
∑نسمي القیمة  = 1eبSCR

حیث أن:
SCR=∑ = 1e = f(a; b)

∑):معدومة أيbوaلهو أن تكون المشتقات الجزئیة SCRدنیةلتالشرط اللازم  ) = −2∑(y − a − bx) =  2∑ie = 0
0==xe∑2−= )bx−aX(y∑2−=(∑ )

وتكون معادلة الانحدار بطریقة نحصل على تقدیر معلمتي النموذج بعد حل جملة المعادلتین السابقتین
yالمربعات الصغرى المقدرة هي: = +

التالیة:الإحصائیةمعلمات النموذج القیاسي المقدرة باستخدام المربعات الصغرى تتمیز بالخصائص إن
كان هدا الفرق یختلف اذفإالفرق بین مقدرة ما ووسط توزیعها،لك ذالتحیز هوخاصیة عدم التحیز:-

نجدفأننامقدرتي المربعات الصغرى إلىعدنا وإذالك المقدر أنه متحیز،ذعن الصفر نقول عن 
E(ậ) =ạ ،E( b ) = b ومنه نقول أنậوb لهما مقدرتین غیر متحیزتینaوb.على التوالي

على أنه من بین تنصه الفكرة من نظریة غوس التي أفضل مقدار خطي غیر متحیز: تنطلق هذ-
أفضل مقدرتین خطیتین لعادیة الصغرى اة تكون مقدرتي المربعات المقدرات الخطیة و الغیر متحیز 

لهما أقل تباین ممكن مقارنة مع بقیة المقدرات الخطیة والغیر متحیزة إنوغیر متحیزتین حیث 
الأخرى.

الخاصیة التقاربیة لذلك المقدار إلىننظر فإنناواجهنا مشكلة تحیز مقدرة ما إذاخاصیة الاتساق: -
ونقول ومتأخر بفترة زمنیة ما، عبارة عن متغیر تابع xل ویحدث ذلك عندما یكون المتغیر المستق

ونقولbلمن القیمة الحقیقیة bلكلما اقترب توزیع المعاینة bلعلى أنه مقدار منسق bعن
ونكتب:bهي bلمقدرلأن النهایة الاحتمالیة 

b =lim→ b
والتحیز تقتربانا الشرط غیر كاف للحصول على مقدار متسق بل یجب أن تكون قیمتي التباین لكن هذ

من ما لا نهایة أي:nأو تساویان الصفر كلما اقتربا 
b =p lim→ b ) =lim→ E(b

0=lim→ var(b)p=lim→ var(b)
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b.1مقدار متسق للمعلمة الحقیقیة بأنهین الشرطین نقول عن المقدر تحقق هذوب
.الفرع الرابع: اختبار فرضیات النموذج الخطي البسیط

لتثبتلك وذ(y)والتابع (x)یختبر نموذج الانحدار قبل كل شيء العلاقة بین المتغیر المستقل
ا كلا على انفراد وفي هذ1Bو 0Bللمعلمات المقدرةالإحصائیةمن وجودها من خلال اختبار المعنویة 

2:المجال یوجد فرضیتان

:أي أنyوxوتنص على عدم وجود علاقة بین المتغیرین فرضیة العدم:-
0=1B=0B0׃H

أي أن:yوxالفرضیة البدیلة: وتنص على وجود علاقة بین -
0≠1B≠0: B1H

) عند tأم لا یستخدم اختبار (1B≠0و 00B =كانت إذا: لأجل اختبار ما tاختبار قیمة - 1
:الاختبار هيا ) والصیغة الریاضیة لهذK–nدرجة حریة (عندمستوى معنویة و 

:1bلبالنسبة -
=t

حیث أن:   

S B=s = ∑s = ∑
حیث أن:

t عند مستوى معنویة معین ودرجة حریة ستودنت اختبار: هو(n− K)حیث:

 )nعدد المشاهدات في العینة :(.

K)عدد المعالم :(. )S 1):الانحراف المعیاري للمعلمة المقدرةb.

)1B 1ل): القیمة التقدیریةbالحقیقیة.

.35- 32، ص2014غرارة عماد الدین، 1
.56، ص2007حسین علي بخیت وفتح الله سحر، 2
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)1b2(S 1: تباینb.

)ie2Sتباین الخط :(.

فان:0bلبالنسبة -
0B/ S0BT =

Sحیث أن: B =

فان:0bلبالنسبة -
/0B=T

Sحیث أن: B =

)∑+(ie2S   =0b2S

K−/ ne∑=e2S

درجة حریة دالمعطاة في الجداول الخاصة بها عنالجدولیة) نقارن مع قیمتها tبعد احتساب قیمة (
)n− K() ا كانت قیمة رفض فرضیة العدم، فاذ) لتحدید قبول أو%1وأ%5ومستوى المعنویة المطلوب
t المحتسبة أكبر من قیمةt ذاتبمعنى أن المعلمة ضیة العدم وتقبل الفرضیة البدیلة، الجدولیة ترفض فر

ضیة العدم المحتسبة أقل من قیمتها الجدولیة حیث تقبل فر tوبالعكس في حالة كون ،إحصائیةمعنویة 
1لك في الشكل التالي:دم معنویة المعلمة المقدرة، ویمكن توضیح ذأي عوترفض الفرضیة البدیلة، 

.82، ص2009علي بخیت حسین وسحر فتح الله، 1
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: قبول او رفض الفرضیة)2الشكل رقم(

t) (f

95%

%2,5%2,5−

t+- t

1Hوقبول 0Hمنطقة الرفض، رفض 0Hمنطقة القبول قبول1Hوقبول 0Hمنطقة الرفض، رفض

الاقتصاد القیاسي، علي بخیت.المصدر:

سببها التغیر فيالذي) y: هو مقیاس یوضح نسبة التغیر في المتغیر التابع( 2Rالتحدید معامل ــــ 2
دار إلى الانحرافات الكلیة ویمكن) أي نسبة الانحرافات الموضحة من قبل خط الانح(xالمتغیر المستقل

ا المعامل حسب الصیغ الآتیة:ذحساب ه
2)y−iy(∑/2)y−iŷ(∑=2R y∑  /ŷ∑=2R

y∑ /e∑−1=2R

1ویمكن توضیح هده الصیغة الأخیرة من خلال الاشتقاق الآتي: 

موضحة + الانحرافات الموضحة من قبل خط الانحدار = الانحرافات الكلیة الغیرالانحرافات 
2)iŷ−iy(∑+2)y−iŷ(∑=2)y−y (

2R =1+∑∑نجد:الكلیة الانحرافاتىوبقسمة طرفي المعادلة عل ∑∑−1=2R

2R≤0≥1بین الصفر والواحد أي أن: 2Rوتتراوح قیمة 

:حیث أن

.87، ص2009علي بخیث وفتح الله سحر، 1
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-1 =2Rعندما تقع جمیع نقاط الانتشار على خط الانحدار المقدر أي أنi= ŷiy وهناك تكون
العلاقة تامة.

-= 02R (أو تقترب منه) عندما یكون خط انحدار العینة خطا أفقیا أيiŷ =ذلك ومعنى y
توجد علاقة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل.لا

ففي الأحوال العادیة یفسر خط الانحدار جزءا نادرة الوجودوكل من هاتین الحالتین 
یكون هناك جزء آخر یكون غیر مفسر بواسطة الخط ومن ثم نجدوبالتالي،yمن التغیرات  في 
.2R≤0≥1في أغلب الحالات 

الأخرویعتمد هو Fاختبار یستخدمككل اختبار معنویة معادلة الانحدار :Fاختبار إحصائیة - 2
على نوعین من الفرضیات:

أي،والمتغیر المستقلالمتغیر التابعفرضیة العدم: وتنص على عدم معنویة أو جوهریة العلاقة بین -
أن:

= 01B׃H
بین المتغیر التابع الإحصائیةالفرضیة البدیلة: وتنص على وجود علاقة جوهریة من الناحیة -

والمتغیر المستقل أي أن:
0≠1B:H

والصیغة الریاضیة لهذا الاختبار هي:
F= ∑ /∑ ∕

هو عبارة على نسبة الانحرافات الموضحة من قبل خط الانحدار مقسومة على عدد Fأي أن اختبار
بعد احتساب ) n-k-1(الانحرافات الغیر موضحة مقسومة على درجة الحریةإلى) kالمتغیرات المستقلة (

الجدولیة المعطاة في الجداول الخاصة بها عند مستوى المعنویة المطلوب F)) نقارن مع قیمة ((Fقیمة 
ا كانت قیمة لتحدید قبول أو رفض فرضیة العدم، فاذ) للبسط والمقامn−k−1) ودرجة حریة (%1وأ5%(

F)) المحتسبة أكبر من قیمة(F أي معنویة العلاقة ) الجدولیة نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة
ولیة تقبل فرضیة العدم أي عدم معنویة د) المحتسبة أقل من قیمتها الج(Fوبالعكس في حالة كون درة،المق

1:بالاعتماد على الصیغ التالیةFویمكن احتساب قیمة ة أو عدم معنویة معادلة الانحدار،العلاقة المقدر 

F = ∑ ∕∑ ∕
F= ∕∕

.93، ص2009الله سحر، علي بخیت حسین و فتح 1
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∑( ) /∑( ) /F =

F= ∑ /∑ /
F=t B

المطلب الثاني: نموذج الانحدار الخطي المتعدد.
اتضح مما سبق أن الانحدار البسیط یركز على دراسة العلاقة بین متغیرین أحدهما المتغیر 

غیر أن واقع الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة مبني على تأثیرات أیة yالمتغیر التابع والأخر xالمستقل 
ویسمى k………x2,x1xشمل العدید من المتغیرات المستقلة ا لابد من توسیع نموذج الانحدار لیظاهرة لذ

1.هدا النموذج الانحدار الخطي المتعدد أو العام

2.موذج الخطي المتعددفرضیات النالفرع الأول:

فانه یجب توافر یر نموذج الانحدار الخطي المتعدد،في تقدOLSعند استخدام طریقة 
:الآتیةالافتراضات 

E(u=0القیمة المتوقعة لمتجه حد الخطأ تساوي صفر أي أن:  - ) 00.:0 = ⎣⎢⎢
⎢⎡E(u )E(u )::E(u )⎦⎥⎥

⎥⎤⎣⎢⎢
⎡uu::u ⎦⎥⎥
⎤E =E(u )

أي أن:تباین المشترك بینهما یساوي الصف،، والثابتتباین العناصر العشوائیة - InE(UU) = σCov(u)=
[U U ⋯⋯U ]E(UU) = E ⎣⎢⎢⎢

⎡UU::U ⎦⎥⎥⎥
⎤

.48، مدخل لنظریة القیاس القتصادي،دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، ص1999تومي صالح، 1
.139-136،  ص 2009علي بخیت حسین وفتح الله سحر، 2
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=
( ) ( )⋯⋯⋯ ( )( ) ( )⋯⋯⋯ ( )( ) ( )⋯⋯⋯ ( )

= Var(u ) Cov(u u )⋯⋯ Cov(u u )Cov(u u ) Var(u )⋯⋯ Cov(u u )⋮Cov(u u ) ⋮Cov(u u )⋯⋯ ⋮Var(u )Var(u ) = E(u ) = σCov(u u ) = E(u u ) = 0
= E(uú)) = σ 0⋯⋯ 00 σ ⋯⋯ 00 0⋯⋯ σ

σ:حیث أن = σ = ⋯⋯ = σ
σ 1 0⋯⋯ 00 1⋯⋯ 00 0⋯ ⋯ 1 = σ In

حیث تشكل ،uوتسمى المصفوفة العددیة أعلاه بمصفوفة التباین والتباین المشترك لحد الخطأ 
بینما تبقى العناصر الغیر قطریة (أعلى وأسفل القطر) uالقطریة في المصفوفة تباین قیم العناصر

. iuالتباین المشترك والترابط بین قیم لانعداممساویة للصفر 
كما وأن عدد المشاهدات یحب أن یزید على علاقة خطیة تامة بین المتغیرات المستقلة عدم وجود -

1:عدد المعلمات المطلوبة تقدیرها أي

nK+1<r(x) =
البیاناترتبة مصفوفة :حیث أن

.139- 136،  ص2009علي بخیت حسین و فتح الله سحر، 1
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.تقدیر معاملات النموذج الخطي المتعدد:الفرع الثاني

ویمكن كتابة طریقة المربعات الصغرى العادیة،ملتقدیر معاملات النموذج الخطي المتعدد نستخد
++uالنموذج المقدر بالصیغة التالیة: u = xyy = y

.yیحتوي على القیم المقدرة للمتغیر التابعn،1من الدرجة: شعاع عمودي yحیث أن:  B) 1: شعاع عمودي من الدرجة،(k+1حیث یحتوي على مقدرات المربعات الصغرى العادیة (b ، b ⋯⋯b 1بجعل مجموع مربعات البواقي أقل مایمكن أي:bیتم الحصول على قیم ( Min∑ u
=حیث أن: Min uú= Min∑ u

.اختبار فرضیات النموذج الخطي المتعددالفرع الثالث:

أهم الاختبارات المتعلقة بالنموذج الخطي المتعدد فیما یلي:تتمثل

2:(t)اختبار معنویة المعالم - 1

المستقلة في المتغیر التابع في نموذج الانحدار تمعنویة تأثیر المتغیراملتقیی(t)یستخدم اختبار
الانحدار الخطي البسیط أنه یعتمد      في نموذج (t)سابقا عند تناول اختبار ذكرناوكما المتعدد

على نوعین من الفروض:
Hفرضیة العدم: : B = B = B = ⋯⋯ = B = 0

Hالفرضیة البدیلة: : B ≠ B ≠ B ≠ ⋯⋯ ≠ B ≠ 0
نقارن مع قیمتها الجدولیة لتحدید قبول أو رفض فرضیة العدم ومن ثم تقییم (t)ویعد احتساب قیمة 

ا الاختبار یمكن بیانها كما یلي: ذوالصیغة الریاضیة له،معنویة معلمات النموذج المقدر

:   Bلبالنسبة -

.40-39ص،2014غرارة عماد الدین، 1

.162،  ص2009حسین و فتح الله سحر، علي بخیت 2
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 =1Bt

Sحیث أن: B=1BSS B = ( ) = ) ((́ = ́ = ∑ ( ∑ ∑ )e=2S

:لبالنسبة-

 =2Bt

Sحیث أن: B=2BSS B = == ́e2S

R.1)2(تحدید المتعددلامعامل - 2

تابع مؤشرا أساسیا في تقییم مدى معنویة العلاقة بین المتغیر المعامل التحدید المتعددویعد
بعبارة أخرى هو مقیاس یوضح نسبة مساهمة المتغیرات المستقلة في تفسیر التغیر ، المتغیرات المستقلةو 

=الحاصل في المتغیر التابع. +
−= XXBé = ́ − ́ − +

Bومنه  = (XX)X = x́é = ́ − 2 +−Bé = ́
هي:ومنه معادلة الانحراف الكلیة

.165، ص2009علي بخیت حسین و فتح الله سحر، 1
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− ́ý =
:أن:إذن الكلیةتالانحرافاتمثل ́ تمثل الانحرافات الموضحة من قبل خط الانحدار : :تمثل الانحرافات غیر الموضحة  ́

عبارة عن نسبة الانحرفات الموضحة من قبل خط الانحدار الى وبما أن معامل التحدید 
مجموع المربعات الكلیة: إلىفي المتغیرات المستقلة الانحرافات الكلیة، فانه یمثل مجموع مربعات التغیر 
∑==

Rأو = 1 − ́́
Rأو = ∑ ∑∑

وذلك لثبات قیمة المقام 2Rإلى المعادلة یؤدي إلى رفع قیمةمتغیرات مستقلة جدیدة إضافةإن
)المتغیر وتغیر قیمة البسط بمقدار  غیر أن الاستمرار باضافة المتغیرات المستقلة سیؤدي الى (

على معامل التحدید المعدل أو المصحح مما یتطلب استخراج (n-k-1)الحریة انخفاض درجات
1:النحو التالي

R = 1 − (1 − R )
حیث أن:

2Rمعامل  التحدید:. Rمعامل التحدید المعدل :.
nعدد السنوات:.
Kعدد المعلمات المقدرة :.

بین النماذج من ابسطها هو معامل التحدید المعدل المقارنةو یوجد العدید المعاییر للاختبار 
2.ارتفاعاأكثریكون فیه معامل التحدید النموذج الذيحیث یتم اختبار 

.166، ص 2009علي بخیت حسین و فتح الله سحر،  1
.42، ص 2014غرارة عماد الدین، 2



فصل الثاني:                                                       الإطار النظري للاقتصاد القیاسيال

47

Fإحصائیةاختبار - 3

المتغیرات المستقلة ومدى معنویة العلاقة الخطیة بین المتغیراتةالاختبار معرفا ذتهدف هیس
فانه یعتمد على نوعین من الفروض:المتغیر التابع وكما هو الحال في الانحدار البسیط

2x,1(x⋯⋯: وتنص على انعدام العلاقة بین كل متغیر من المتغیرات المستقلة 1Hفرضیة العدم-

)kx التابع المغیروبینy:أي: = = = ⋯⋯ = = 0
: وتنص على وجود علاقة معنویة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع أي: 0Hالفرضیة البدیلة-

0: ≠ ≠ ≠ ⋯⋯ ≠ ≠
والصیغة الریاضیة لهذا الاختبار هي: 

= ∕∕= ∕∕
−n)أو (k)نقارن مع قیمتها الجدولیة بدرجة حریة Fوبعد احتساب قیمة  − سط والمقام للب(1

،1Hونقبل0Hكانت القیمة المحتسبة أكبر من القیمة الجدولیة نرفض ن إفولمستوى معنویة معین،
تأثیرذوKxتمتغیر مستقل واحد من المتغیراالأقلأي أن العلاقة المدروسة معنویة وهناك على 

أي أن العلاقة الخطیة ،0Hلك یعني قبول ذكانت القیمة المحتسبة أصغر من الجدولیة فان اذإأما ، yفي 
1.المدروسة غیر معنویة أي أنه لیس ثمة تأثیر من أي متغیر من المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع

Chow(.2المطلب الثالث:اختبار صلاحیة النموذج لكل فترة(اختبار

بعد التعرف على نماذج الانحدار التي تفترض استقرار النموذج خلال كل الفترات الزمنیة یتوجب 
ر بالبیانات في شكل سلاسل علینا اختبار النموذج ما إذا كان صالحا لكل فترة خاصة إذا تعلق الأم

معلمات النموذج،ثر على تأتحدث تغیرات اقتصادیة أو سیاسیة التي من شأنها أن مافغالبازمنیة،
فیصبح النموذج المتحصل علیه غیر صالح للفترة التي حدثت فیها التغیرات وعلیه من غیر الممكن 

هل التالي:التساؤلعلى بالإجابةیسمح Chowلهذا فاختبار ،الاعتماد على نموذج واحد لتمثیل كل فترة
أو أنها تبقى ثابتة؟الأحداثبنیة النموذج تتغیر بفعل تلك التغیرات أو 

3لخطوات التالیة:تباع ابإیمر هدا الاختبار 

.169-168، ص2009حسین علي بخیت وسحر فتح الله، 1
.43، ص2014غرارة عماد الدین، 2
.97ص، 1999تومي صالح، 3
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. SCRیتم تقدیر وحساب مجموع مربعا البواقي -
عند نقطة الانعطاف أي عند النقطة التي سیطرا علیها التغیر.فترتینإلىتقسیم الفترة المدروسة -
نقوم بحساب مقدرات معلمات النموذج للفترة الأولى والثانیة.-
.2SCRو1SCRنقوم بحساب مجموع مربعات البواقي للعینتین -
كما یلي:∗Fنقوم بحساب الإحصائیة -

n−2 )، (∗∗ = ( ∗ )//( )
حیث أن:

K:.عدد المعالم المقدرة في النموذج
n.تمثل عدد المشاهدات :

وذلك عند مستوى معنویة ،الجدولیةقیمةمعالمحسوبة ∗قیمةمقارنةتتم القرارولاتخاذ
n−2معین ودرجة حریة  النموذج مستقر نفإالجدولیةالمحسوبة أقل من ∗ت) فان كان،(

المحسوبة أكبر من ∗تبین أن إذاأما ني أن مقدرات النموذج تبقى ثابتة،على طول الفترة ما یع
1ن النموذج غیر مستقر معنى أن بنیته تغیرت بین الفترتین وبالتالي لابد من تفریق النموذج.إالجدولیة ف

.مشاكل الانحدار:المبحث الثالث
ه الأخیرة ذحیث أن ه،الإحصائیةمجموعة من الفروض على تعتمد نماذج الانحدار الخطي 

تى تكون قادرة التي تقتضي تطویر أسالیب القیاس حقد لا تتحقق وینتج عن ذلك بعض المشاكل القیاسیة 
على معالجة المشاكل القیاسیة.

.مشكلة التعدد الخطيالمطلب الأول:
رات التفسیریة وجود ارتباط خطي بین عدد من التغیإلىیشیر مصطلح الانحدار الخطي المتعدد 

وبالتالي یتم خرق أحد فرضیات نموذج الانحدار الخطي المتعدد أي أن لا یكون في نموذج الانحدار،
ومن ثم فان مشكلة الامتداد الخطي المتعدد لا توجد یا متعددا ین المتغیرات المستقلة،هناك ارتباطا خط

عندما تظهر مشكلة التعدد الخطي،توجد فقط في حالة الانحدار المتعددوإنماالبسیط رالانحدافي حالة 
تكون قیمة أحد المتغیرات المستقلة متساویة في كافة المشاهدات أو عندما تعتمد قیمة أحد المتغیرات 

النموذج علما بأن مثل هذه المشكلة تواجه يالمستقلة على قیمة أحد أو أكثر من المتغیرات المستقلة ف
.الباحث سواء في ظل تحقق فرضیة التجانس أو عدم التجانس

.100، ص2007علي بخیت وفتح الله سحر، 1
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.أسباب التعدد الخطي وآثارهالأول:الفرع 

1لتعدد الخطي من عدة أسباب نذكر أهمها:مشكلة انشأت

تمیل المتغیرات الاقتصادیة لأن تمیل معا عبر الزمن نظرا لأنها تتأثر جمیعها بنفس العوامل.-
في المعادلة المراد تقدیرها.إبطاءاستخدام متغیرات ذات فترة -
یة من عینات كبیرة.فالبیانات الكاالتغیر المتداخل لعدم جمع -
بمعدل متزامن أو واحد ولنفس الفترة الزمنیة.التحرك باتجاه واحد أو متعاكس -
التحكم ببیانات المشاهدات لأنها لا تخضع للسیطرة و التجربة.إمكانیةعدم -
یترتب عن وجود الامتداد الخطي الآثار التالیة:و -
لدرجة كبیرة. زیادة تباین وتغایر مقدرات الانحدار -
الأخطاء المعیاریة للقیم المقدرة لمعلمات الانحدار تصبح كبیرة جدا. -
قیم المعلمات المقدرة تكون غیر محددة وغیر دقیقة.-

.طرق معالجة مشكلة التعدد الخطيالفرع الثاني:
2تتمثل طرق معالجة التعدد الخطي فیما یلي:

لأنه فیة عن متغیرات الظاهرة المدروسة،بیانات كاإضافةمحاولة توسیع حجم العینة من خلال -
بین حجم العینة وقیم التباین.یساعد على تخفیض حجم التباینات نظرا لوجود علاقة عكسیة 

ما یستبدل المتغیر المستقل أو المتغیرات المستقلة التي تتسبب في ظهور المشكلة لكن غالباحذف-
المتغیرات الأصلیة) فعلى إدخالبمشكلة التوصیف (عدم یوقع الباحث إذهذا الحل بمشكلة أخرى،

Yسبیل المثال النموذج التالي: = B + B X + +
=في المعادلة فتحصل على متغیرة جدیدة: بكمقام وتضر 2xیمكن اختبار أحد المتغیرات المستقلة ولتكن B + B + B

غیر أنه یلاحظ أن النموذج الجدید لا یستوفي أحد فروض طریقة المربعات الصغرى أي أنه لا یمتلك 
)حیث أن: تباین ثابت لحدود الخطأ  ) = ( ) = ≠

، قیاس أثر المتغیرات الاقتصادیة على معدل البطالة، دراسة قیاسیة تحلیلیة، حالة الجزائر، رسالة ماجستیر في علوم 2010عقون سلیم، 1
.108-105التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، ص

.48-47، ص 2014غرارة عماد الدین، 2
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.مشكلة عدم تجانس تباینات الأخطاءالمطلب الثاني:
من بین فرضیات نموذج الانحدار الخطي هو ثبات التباین لحدود الخطأ عن عدم تحقق هذه 

الفرضیة حدوث عدم ثبات تباین حد الخطأ. 
1.الفرع الأول: أسباب وجود مشكلة عدم تجانس تباینات الأخطاء ة آثارها

:یليمشكلة عدم ثبات تباین حد الخطأ ماإلىمن أهم الأسباب المؤدیة 
اتجاهین بین المتغیرات المستقلة.ذاتوجود علاقة -
استخدام البیانات المقطعة بدلا من بیانات السلسلة الزمنیة. -
استخدام بیانات جزئیة بدلا من البیانات التجمیعیة، فعند استخدام بیانات تجمیعیة تختفي الاختلافات -

أما في حالة بدرجة كبیرة،كون هناك تشتت القیمبین المفردات حیث یلي بعضها البعض فلا ی
البیانات الجزئیة كذلك المتاحة عن الأفراد أو المنشآت الفردیة فعادة ما یكون تشتت كبیر بین القیم 

للاختلافات الكبیرة بین سلوك المفردات.
من أهم الآثار المترتبة عن مشكلة عدم تجانس التباین ما یلي:-
غیر Pغیر متحیزة ومستقلة لكن تصبح الصغرى العادیةتبقى المعلمات المقدرة باستخدام المربعات -

فعالة وتفقد خاصیة الكفاءة.
انحرافات المعلمات المقدرة متحیزة وبالتالي یسو الوضع عند استعمال اختبارات فیشر وستودنت -

المعتمدة أساسا على فرضیة ثبات التباین.
خاصیة أدنى التباین.ءنظرا لاختفاتصبح فترات الثقة أكثر اتساعا كما تقل قمة الاختبارات المعنویة -
التنبؤ باستخدام نتائج تقدیر یكون فیه التباین غیر ثابت لن یكون ممكنا.-

.اكتشاف عدم تجانس حد الخطأالفرع الثاني:
ذج یعاني من مشكلة عدم تجانس هناك طرق عدة یمكن بواسطتها اختبار فیما لو كان النمو 

2التباین أم لا ومنها:

: یعد من الاختبارات المهمة لغرض الكشف عن مشكلة عدم تجانس تباین اختبار كولد فیلد وكوانت- 1
الخطأ، ویتم استخدامه في حالة العینات كبیرة الحجم حیث یتم:

أكبر قیمة.إلىترتیب البیانات الخاصة بالمتغیر المستقل من أصغر قیمة -
المشاهدات. 5/1حذفالمشاهدات الوسطیة من بیانات العینة ویفضل حذف-
الصغیرة والثانیة iXعینتین جزئیتین متساویتین تنطوي الأولى على قیم إلىتقسم المشاهدات الباقیة -

الكبیرة.iXعلى قیم 

.99، ص 2007علي حسین وغفاف عبد الجبار، الاقتصاد القیاسي، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، مجید 1
.266، ص 2009علي بخیت حسین وفتح الله سحر، 2
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المستقل لكل عینة جزئیة على انفراد.یتم تقدیر معلمات العلاقة الخطیة بین المتغیر التابع والمتغیر -
بموجب الصیغة التالیة:2یتم احتساب تباین الخطأ للعینة الجزئیة الأولى -
Sبالنسبة للعینة الجزئیة الأولى:-أ 1 = ∑

: مجموع مربعات البواقي في العینة الجزئیة الأولى.∑حیث أن:
: حجم العینة الجزئیة الأولى.

ثوابت النموذج.: 2
Sبالنسبة للعینة الجزئیة الثانیة:-ب 2 = ∑

∗=وفق الصیعة الآتیة: ∗حصاءة إاحتساب 
الجدولیة عند مستوى معنویة معین ودرجة حریة المحتسبة أصغر من قیمة كانت قیمة إذا

−قدرها  للمقام نأخذ بفرضیة العدم التي تنص على على عدم وجود المشكلة أي تجانس تباین 2
σ׃الخطأ، حیث  = σ = ⋯⋯σ الجدولیة عند المحتسبة أكبر من قیمة ∗أما اذا كانت

عدم التي تنص على وجود المشكلة أي نفس مستوى المعنویة ودرجة الحریة فنأخد بالفرضیة البدیلة 
:أيتباین الخطأ،تجانس

σ׃ = σ = ⋯⋯σ
الاختبارات المستخدمة في وابسطأسهلیعد هذا الاختبار من اختبار معامل ارتباط الرتب لسبیرمان:- 2

ا الاختبار ذیعتمد هقه على العینات الكبیرة والصغیرة،عدم تجانس التباین ،ویمكن تطبیاف مشكلةاكتش
|إهمال إشارةیم المطلقة لحدود الخطأ (أيعلى الق | ضع الدراسة مو المنتقل المتغیر) وقیم=

ویتطلب احتساب هذا المؤشر:
OLSتقدیر معلمات النموذج باستخدام طریقة -

eاحتساب البواقي - = y −
)ترتیب قیم المتغیر المستقل- )والانحرافات ( عطاء كل منها رتبا معینة إ و تصاعدیا أو تنازلیا،(

ما بین القیم ومن ثم نستخرج معامل ارتباط الرتب القیم ثم تحسب فروقات الرتب،سلسل وفق ت
rوقیم المتغیر المستقل المعني وفق قانون سیبرمان لارتباط الرتب الآتي:المطلقة للانحرافات، = 1 − 6∑( − 1)



فصل الثاني:                                                       الإطار النظري للاقتصاد القیاسيال

52

:أنحیث 
N:.تمثل حجم العینة

|(لحد الخطأ تللانحرافاتمثل الفرق ما بین رتب القیم المطلقة D׃ ix) ورتبة المتغیر المستقل |

المناظرة.
eمن الواحد الصحیح دل ذلك على وجود علاقة قویة بینsrكلما اقتربت قیمة ف و e ومن ثم

وجود مشكلة عدم تجانس التباین (وجود علاقة تباین حد الخطأ) ویمكن التأكد من وجود المشكلة 
=التالیة: ةالصیغوفق tمن خلال اختبار √

في نهایة الكتاب عند درجات حریة الجدولیة وذلك بالبحث عنها في جدول توزیع قیمة إیجادثم ومن 
)n− + المحسوبة مع نظریتها ∗بین قیمة مقارنة إجراء، وبعدها %5و%1) ومستوى معنویة (1

>الجدولیة فإذا كانت قیمة قیمة  t∗ بوجود مشكلة عدم ثبات ةالقائلنرفض فرضیة العدم
<ذا كانت إأما و التجانس ونرفض الفرضیة البدیلة، تباین حد الخطأ أ t∗العدم فرضیة نرفض

القائلة بوجود ثبات مشكلة تباین حد الخطأ.ونقبل الفرضیة البدیلة 
عالیة وقریبة من الواحد rبأنه كلما كانت معامل ارتباط الرتب وبشكل عام یمكن القول 

ومن ثم یكون هناك رافات حد الخطأ والمتغیر المستقل،دل ذلك على وجود علاقة قویة بین انحالصحیح،
وجود علاقة تباین حد الخطأ. 

یستخدم هذا الاختبار في حالة توفر أكثر من مشاهدة لكل قیمة من قیم المتغیر اختبار بارتلیت: -3
مبین في الشكل التالي:ا هوالمستقل كم

: اختبار بارتلیت)3الشكل رقم (
y

n = 5= 2= 3
X

XX XX XX
X3X2X1X

.: الاقتصاد القیاسي، علي بخیترالمصد
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ت وهناك مشاهدات عدیدة لكل یتضح من الشكل السابق بأن المتغیر المستقل أخد ثلاث مستویا
وخمس مشاهدات ومشاهدتین عند المستوى فمثلا هناك ثلاث مشاهدات عند المستوى مستوى،

)المشاهدات عن كل مستوى من المستویاترمزنا لعدد فلو ،Xعند المستوى  ) (مزبالر (
)،حیث = 1,2⋯⋯ ∑ومنه یكون المجموع الكلي لمشاهدات العینة مساویا إلى( n =

: يالنحو التالىصیاغة النموذج الخطي البسیط وبدون إحداث أي تغیر في الجوهر إلعادةإعلیه یمكن و  = B + B X + U
)حیث( = وهي عبارة عن رقم المشاهدات عند مستوى معین من مستویات ⋯⋯,1,2

j)تكون فمثلا عند المستوى المتغیر المستقل  = 1,2; )أي (3 = ومعنویة اختبار ،(3
من ثم احتساب تباین و،(m)بارتلیت هو تجزئة العینة المدروسة الى عدد من العینات الجزئیة ولتكن

)لمل عینة جزئیةالخطأ  ه للتأكد من احتمالیة انسحاب هذi(nبمستوى معنویة معین ودرجة حریة((
قبلت فرضیة العدم الآتیة:فإذاالعینات الجزئیة من مجتمع معین،

σ׃ = σ = ⋯⋯σ
σ׃ = σ

أي أن تباین الخطأ ثابت وبالعكس (متجانس)،دل ذلك أن العینات مسحوبة من مجتمع واحد
في حالة قبول الفرضیة البدیلة:

σ׃ ≠ σ ≠ ⋯⋯σ
أو  

σ׃ =
1.أي أن تباین الخطأ غیر ثابت

للكشف عن عدم تجانس تباین من اختبار ةالمستخدممن الاختبارات الأخرىاختبار كلیجسر: - 3
التي تعتمد والمتغیر المستقلذا الاختبار على شكل العلاقة بین الانحرافات العشوائیة هویعتمد ،كلیجسر

علیه تلك الانحرافات.
وتتمثل الخطوة الأولى في هذا الاختبار بتقدیر معالم العلاقة الخطیة ثم إیجاد قیم الانحرافات 

أما الخطوة الثانیة فیتم فیها تحدید القیم التقدیریة للمتغیر المعتمد،من الفرق بین القیم الحقیقیة و ةالناتج
العشوائیة وقیم سب نوع العلاقة التي یعتقد بأنها موجودة مابین مطلق قیم الأخطاءوحصیغ مختلفة 

اختبار معنویة العلاقة المفترضة،والخطوة الأخیرة في هذا الاختبار تتمثل في إجراءالمتغیر المستقل،
وتحدید صیغة العلاقة بین اك مشكلة عدم تجانس التباین أولا،كانت هنإذاحیث یستدل منها فیما 

2.الأخطاء العشوائیة والمتغیر المستقل ثانیا

.277-267، ص2009علي بخیت حسین وفتح الله سحر، 1
.155-154زهران للنشر والتوزیع، ص ، مقدمة في الاقتصاد القیاسي، دار 2009أموري هادي كاضم، 2
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1.الفرع الثالث: طرق علاج عدم تجانس التباین

یتم تحویل النموذج ود (عدم تجانس التباین) ونوعیته، التأكد من وجبعد إجراء الاختبارات و 
ومن ثم تستخدم طریقة تحمل من التباین ثابتا ومتجانسا،الأصلي بطریقة ما تضمن الحصول على نتائج

ومنه بالاعتماد على نوع عدم التجانسالنموذجویمكن تحویل ات الصغرى لتوفیق النموذج المحول،المربع
)حیث أنه دالة لهدا المتغیر أي: مع المتغیر المفسر،ieعلى علاقة البواقي  ) =

ر التربیعي لقیم المتغیر المسبب ریق قسمة النموذج الأصلي على الجذعام عن طویتم التحویل بشكل 
كن أن یكون هناك عدة افتراضات لعدم ثبات تباین مفیكان هناك مشكل عدم تجانسإذاف، لعدم التجانس

آخر:إلىالأخطاء ویختلف النموذج المحول من افتراض 
)مع قیم المتغیر المستقلتتناسب تربیعیا iuالافتراض الأول: تباین قیم - ) =

=الشكل التالي: إلىطبقا لهذا الفرض یتم تحویل النموذج الأصلي  + B + = B +
=ویحقق فرض ثبات التباین:هو حد الخطأ المحول 

=حیث أن:  ( ) = ( ) =
لك نقوم بتطبیق ي یتحدد من النموذج، بعد ذوالذجدیدا ثابتا وهو متغیرا عشوائیا إدخالا یتم بهذ

طریقة المربعات الصغرى على النموذج المحول.
ه الصیغة عندما یزداد تباین المتغیر التابع بشكل تناسبي ا الفرض تباین هذفي هذاني:الافتراض الث-

):مع الزیادة في ) =
الشكل التالي:إلىوعلیه یتم تحویل النموذج الأصلي 

√ = + B √x + √ = B + B √x + v

.113، ص 2010عقون سلیم، 1
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.للأخطاءالذاتيمشكلة الارتباط المطلب الثالث:
یمكن تعریف الارتباط على أنه الارتباط بین العناصر لسلسلة من المشاهدات رتبت في بیانات 

العرضي.سلسلة زمنیة وفي بیانات المقطع 

.الفرع الأول: أساب ظهور الارتباط الذاتي آثاره
1ر أسباب ظهور الارتباط الذاتي في النقاط التالیة:صیمكن ح

بعض المتغیرات المستقلة من النموذج المراد تقدیره.إهمال-
الصیاغة الریاضیة غیر الدقیقة لنموذج الانحدار المراد تقدیره.-
سوء توصیف المتغیر العشوائي. -
عدم دقة بیانات السلاسل الزمنیة.-
خاصة الذاتيدور في ظهور مشكلة الارتباط الذاتيحیث أن حیز الارتباط ،الذاتيأثر الارتباط -

ه بات التي تحدث في أحد الأقالیم هذفي بیانات المقطع العرضي مثل الأزمات أو الاضطرا
المجاورة.الأخیرة تؤثر على المیزانیة الاقتصادیة في الأقالیم الأخرى 

مجموعة من الآثار نوجزها فیما یلي:الذاتيیترتب على وجود الارتباط 
وتكون لها تباینات كبیرة نسبیا.،تكون المعاملات المقدرة غیر دقیقة-
یكون تباین القیم لمعلمات نموذج الانحدار متحیزا نحو الأسفل.-
المستحیلة باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة. تالتنبؤاعدم دقة -

.الفرع الثاني: طرق الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي

2للكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي هناك مجموعة من الاختبارات أهمها:

اصة بالارتباط الذاتي من أكثر الاختبارات الخربن واتسنایعتبر اختبار دربن واتسن:ااختبار د- 1
الرتبةللأخطاء منذاتيحیث یستعمل للتأكد من وجود أو عدم وجود ارتباط شیوعا ودقة،

عبارة  عن مجموع مربع بین هذه الأخطاء.، وهوالأولى
=واتسن الشكل التالي:یأخذ اختبار داربن P − up = ee + u ∕ t = 1.2⋯⋯ n

اختبار الفرضیات التالیة:إلىویهدف لارتباط الذاتي من الدرجة الأولى،معامل اpحیث یمثل 

. 110، طرق القیاس الاقتصادي، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن،  ص 2002أموري ھادي كاظم الحسناوي، 1
.111، ص2002أموري ھادي كاظم الحسناوي، 2
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H:الذاتيفرضیة العدم: تنص على انعدام الارتباط - : = 0
H:الذاتيتنص على وجود الارتباط :الفرضیة البدیلة- : ≠ 0

=وفق الشكل التالي:DWربن واتسن ادإحصائیةمن أجل حساب  ∑ (e − e )∑ e = ∑ e + ∑ e − 2∑ e∑ e
teالقیمة المقدرة لمعامل المتغیر العشوائي :

eبما أن  =فإنnمتساویة تقریبا في حالة القیم الكبیرة و 2(1 − القیمة وتمثل(̂
=حیث: 4و0المحسوبة للاختبار وتكون قیمتها بین  1 → = 0= 0 → = 2= −1 → = 4

حیث أن القیمة الجدولیة المستخرجة من جدول دیربین واتسن، المحسوبة وقیمة Dwمقارنة
ومن خلال الجدول ،Kوعدد المتغیرات المستقلة nبعین الاعتبار عدد المشاهدات بالأخذیتم استخراجها 

كما هو 4و0واللتین تحددان مساحة مابین2و 0تتراوح قیمتها بینdLوduیمكن تحدید قیمتین هما 
موضح في الشكل التالي:

مناطق القبول و الرفض لدیربین وتسون 
)2(الشكل رقم 

44-dL4-du2dudL0 < <0؟p=0p=0؟0
اتي موجبذارتباط منطقة غیر محددةاتي ذعدم وجود ارتباط اتيذعدم وجود ارتباط منطقة غیر محددةاتي سالبذارتباط 

Source: Bourbonnnais. R، (2004).p123.

:1على النحو التاليدیربین واتسون،بالاعتماد على الشكل یمكن أن نستخرج نتیجة اختبار 

0كانت إذا- < 4أو > > > 4 Hنرفض فرضیة العدم أي − : = 0
4كانت إذا- − > Hنقبل بفرضیة العدم < : = 0
4كانت إذا- − < < 4 <أو − هذه الحالة نكون في منطقة في<

كان هناك ارتباط أم لا.إنج یمكن أن نستنتي أنه لاالشك، أ

53، ص2014غرارة عماد الدین، 1
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=ینص اختبار معدل فون نیومان على الصیغة التالیة:1اختبار فون نیومان:- 2 ∑ ( )∑ ∙
حیث أن:

.هي النسبة بین متوسط مجموع مربعات الفروقات والتباین

.80، مقدمة في الاقتصاد القیاسي، عمادة شؤون المكتبات، المملكة العربیة السعودیة، ص 1995الرحمان،عبد المحمود محمد عبد 1
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لاصة:الخ
طریق الحصول على قیم عددیة نالقرارات عواتخاذیساهم الاقتصاد القیاسي برسم السیاسات 

القرارات الحالیة اتخاذلمعلمات العلاقات الاقتصادیة بین المتغیرات لتساعد رجال الأعمال والحكومات في 
خذأو عملیة المقارنات يتساعد فمن حیث توفیره لصیغ وأسالیب مختلفة لتقدیر قیم تلك المعلمات التي 

أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وذلك من خلال    وتعد مرحلة صیاغة النموذج منالقرار المناسب،
أو التي یجب استبعادها منه ویتم ما تتطلبه من تحدید للمتغیرات التي یجب أن یشتمل علیها النموذج 

التي توفرها النظریة الاقتصادیة عن العوامل التي تتحكمصیاغة النموذج انطلاقا من الفرضیات
ج الانحدار بصفة عامة في الظاهرة وعلاقات التأثیر فیما بینها (المستقل والتابع) حیث تنقسم نماذ

فبالنسبة لنموذج الانحدار البسیط هو ،الانحدار المتعددونماذجالبسیط الانحدارقسمین هما نماذج إلى
كانت العلاقة بین إذاموذج یتكون من متغیر مستقل واحد، قد یكن هذا النموذج خطیاعبارة عن ن

كانت العلاقة إذامستقیم ویكون غیر خطي المتغیرین المدروسین معبر عنها في شكل معادلة خط 
أما نموذج الانحدار المتعدد هو الذي یتكون من أكثر من متغیر مستقل یكون نموذج من نوع آخر،

فروض من الن تلك الأسالیب تعتمد على مجموعةبوجه عام أ،خطيالانحدار بدوره خطیا أو غیر 
لك بعض المشاكل القیاسیة التي ذج عن تقق وینتتحه الأخیرة قد لاذبعض هنحیث أالإحصائیة،

تقتضي تطویر أسالیب القیاس حتى تكون قادرة على معالجة المشاكل القیاسیة. 



:الفصل الثالث
اسیة تحلیلیة دراسة قی

لمحددات الحوكمة 
.الجزائرفي
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تمهید:
تشكل الحوكمة من حیث الأهمیة ركیزة من الركائز الأساسیة في العدید من الاقتصادیات 

في طیاتها مقومات دیمقراطیة حقیقیة، فهي تقوم على مبدأ تفعیل العالمیة، حیث تتضمن الحوكمة 
المشاركة السیاسیة للمواطنین عبر عملیة اختیار القائمین على السلطة ورصدهم واستبدالهم في إدارة 
وتسییر شؤون الدولة ویكفل لهم مجموعة من الآلیات التي تمنحهم الحق في متابعة اختیاراتهم وقرارات 

ق مبدأ المسائلة وكذلك الشفافیة وغیرها من مبادئ الحوكمة.المسؤولین وف
إن الجزائر على غرار باقي دول العالم تسعى إلى تحقیق خطوات مهمة على درب الإصلاح 
السیاسي والإداري، عن طریق تحقیق بعض المنجزات الدیمقراطیة الهامة الممثلة في المراجعات 

اعیة هامة وتنمیة حقوق الإنسان، وذلك بهدف مواجهة الدستوریة، تسجیل خطوات اقتصادیة واجتم
التحدیات  وإزالة العوائق أمام التحول الفعلي نحو الدیمقراطیة.

لذلك سوف نقوم في هذا الفصل بدراسة واقع تطبیق محددات الحوكمة في الجزائر من خلال 
دراسة المحاور التالیة:

المبحث الأول: واقع الحوكمة في الجزائر.
في الجزائرلمحددات الحوكمةالنموذج القیاسي العام الثاني:المبحث
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المبحث الأول: واقع الحوكمة في الجزائر.
عانت الجزائر ولا تزال تعاني الكثیر من النقائص في الحوكمة والتسییر الإداري الجید، فقد 

هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى شهدت السنوات الماضیة اهتماما متزایدا بموضوع الحوكمة، وقد جاء 
توسیع نطاق مشاركة المواطنین ودورهم في عملیة الحكم وتقلیص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص 

ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملیة التنمیة.

.المطلب الأول: واقع تطبیق الحوكمة في الجزائر
یها في الجانب النظري سنحاول من خلال هذا التي تطرقنا إلبناءا على محددات الحوكمة

المطلب التعرف على مدى تمكن الجزائر من إرساء وتطبیق مبادئ الحوكمة لضمان تنمیة مستدامة فعالة 
مطبقة بشكل صحیح على أرض الواقع، وذلك من خلال معرفة واقع محددات الحوكمة في الجزائر.

الأول: السیطرة على الفساد.الفرع

الاختلال البنیوي والوظیفي في توازن السلطات وضعف النمو السیاسي نمت العدید من في ظل 
وانتشار آلیاته بما في ذلك القیم التي تتسامح مظاهر الأمراض المكتبیة وخاصة استشراء الفساد الإداري

معه، الذي سبب عجزا في التوصل إلى عمل تنموي إداري شامل في الجزائر.

ت من الفساد والرشوة والمحاباة والتدخلات أضحى حتمیة، كون هذه فما تفشى من ممارسا
الممارسات تشكل السبب الرئیسي لتباطؤ الإدارة وسوء تنظیمها، والتي تقوض أركان العمل التنموي 
السیاسي الشامل وتأتي على ثقة المواطن في السلطات، نظرا لتفشي البیروقراطیة التي تجمد المبادرات 

رر باقتصاد البلاد والتنمیة المحلیة، فضلا عن غیاب الشفافیة والتواصل الأمر الذي وتلحق وخیم الض
1یتناقض والحاجة إلى إدارة ناجعة في خدمة المواطنین والإصغاء لانشغالاتهم.

هذا، ولقد أدرك المواطن بوجود الفساد على مستوى الإدارة العامة بشكل عام والمحلیة بشكل 
ذاتها هدفا لعملیات الإصلاح الإداري،إذ سنت ترسانة من القوانین لإصلاح خاص، والتي كانت في حد 

الإدارة المحلیة منذ الاستقلال إلى الیوم، من دون أن یؤدي ذلك إلى تغییر جدري في فعالیة هذا الجهاز، 
خاصة عندما قامت الدولة بمراجعة سیاساتها الاقتصادیة وتخصیص أموال هائلة للاستثمار في ظل 

المراقبة الفعالة للمال العام، كلها أسباب ساهمت في انتشار الفساد الموجود في إدارة الدولة، والتي غیاب 

:بومدین طاشمة، "الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر"، نقلا عن1
.t197.htm-f23/topic-http//sciencesjuridiques.ahlmontada.net/montada
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هیأت الوضع لانتشار الفساد الكبیر، خاصة سیاسات الخصخصة التي شجعت علیها المؤسسات المالیة 
ح المشتركة.الدولیة، والتي خلقت طبقة جدیدة من المراقبین من مراكز القرار ومن ذوي المصال

إن حجم مشكلة الفساد في الأجهزة الإداریة المحلیة الجزائریة، ومخاطر تشعبها وتفاقمها تستدعي 
تفعیل آلیات لمحاصرة الظاهرة والقضاء على تداعیاتها السلبیة على عملیة بناء قدرات الإدارة المحلیة وفق 

ظرفیة قائمة على التغییر الشكلي والتي إستراتیجیة شاملة واضحة متكاملة بعیدة المدى، ولیس إجراءات
تكون أقرب إلى إدارة الفساد.

من هذا المنطلق، حاول الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" التعامل مع هذا المشكل بجدیة من خلال 
إقرار العدید من الإصلاحات، خاصة ضمن مشروع المیزانیة الجدید المتعلق بالمخطط الخماسي 

ى فیه أهمیة بالغة لضرورة إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد المالي والإداري،           ) والذي أول2014- 2010(
من حجم المیزانیة، والتي تعنى بتكوین الإطارات ٪40مع التركیز على التنمیة البشریة التي خصص لها 

اعیة، والكفاءات لتشغیل المناصب الإداریة الحساسة في تسییر وتنظیم الشؤون الاقتصادي والاجتم
فالخطاب الرسمي لم ینفك بالاعتراف بالفساد، والوعود بالقضاء علیه إذ جاء في نص خطاب رئیس 
الجمهوریة "عبد العزیز بوتفلیقة" الموجه للأمة: (... إن الدولة مریضة معتلة، إنها مریضة في إدارتها، 

عدم جدوى الطعون مریضة بممارسة المحاباة، مریضة بالمحسوبیة والتعسف بالنفوذ والسلطة، و 
والتظلمات، مریضة بالامتیازات التي لا رقیب لها ولا حسیب، مریضة بتبذیر الموارد العامة ونهبها بلا ناه 
ولا رادع، كلها أعراض أضعفت الروح المدنیة لدى الأفراد والجماعات، وأبعدت القدرات...وهجرت 

بینهم، وبین الإسهام في تدبیر الشؤون الكفاءات، ونفرت أصحاب الضمائر الحیة والاستقامة، وحالت 
العامة، وشوهت مفهوم الدولة وغایة الخدمة العمومیة ما بعده تشویه)، كما  أضاف الرئیس في نفس 
الصدد منوها إلى العلاقة المتینة بین الحوكمة وضرورة الإصلاحات السیاسیة والإداریة والقانونیة، حیث 

سیاسیة، كما ولة قانون، بدون دیمقراطیة حقیقیة، بدون تعددیة یقول: (لا یمكن إقامة الحوكمة بدون د
1لا یمكن أن تقوم الحوكمة إطلاقا بدون رقابة شعبیة...).

2وترسم معالم هذا المشهد المؤشرات التالیة:

إعطاء صبغة مدنیة للحكم حاول الرئیس من خلال الحوكمة1999فریلمنذ اعتلائه سدة الحكم في أ- 
هیاكل الدولة، المؤسسة العسكریة إلى دورها الطبیعي المحدد في قوانین الجمهوریة وإصلاحتمهد لعودة

الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر"، نقلا عن:بومدین طاشمة، "الحكم 1
http//sciencesjuridiques.ahlmontada.net/montada-f23/topic-t197.htm

سات ، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر، مركز درا2002قیرة إسماعیل وآخرون،2
. 314–313الوحدة العربیة، بیروت، ص 
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1999انطلاقا من معالجة ترسبات العشریة السوداء ومواجهة مظاهر العنف بتطبیق قانون الوئام المدني في 
ومیثاق المصالحة الوطنیة.

تیجیة فعالة للقضاء على كل صور الفساد، حاول الرئیس بوتفلیقة منذ وصوله لسدة الحكم وضع إسترا- 
ظاهرة الرشوة والفساد في بلاده واعتبر محاربتها قضیة المجتمع الجزائري بحیث شدد على ضرورة محاربة

1برمته، قائلا (لن نقبل إطلاقا بان تبنى أمجاد شخصیة على أنقاض الوطن وان نخرب بیوتنا بأیدینا).

السیاسي والمجتمعي من خلال فتح ورشات وتنظیم ندوات مفتوحة خلق دینامیكیة جدیدة على المستوى- 
على قضایا المجتمع والتي كان التداول فیها یعتبر من الطابوهات كقانون الأسرة، وهذا ما یعزز مسالة حریة 

للحوكمة ومسارات لابد منها لتحقیق التنمیة الشاملة.الرأي والتعبیر كمؤشرات أساسیة
ة إلى مستوى العمل المؤسساتي وتكریسها في إطار بنیة سیاسیة دیمقراطیة واعدة نقل الممارسة السیاسی- 

یشوبها من غموض وتناقض في بعض الممارسات. على الرغم ما
إلى تقاریر المنظمات فإسناداإن القرارات المتخذة رغم أهمیتها لم تؤد إلى تحقیق الأهداف المنشودة، 

نقطة 2.6د في الجزائر في تطور مستمر فلقد ارتفع هذا الأخیر من  الدولیة فإن تطور مؤشر مدركات الفسا
، وهو ما یدل على أن البلاد تشهد معدلا خطیرا للفساد الذي أصبح 2013نقاط سنة 5إلى 2003سنة 

قاعدة لا استثناءا، مما أدى إلى تزاید الأموال المهربة، تعاطي الرشوة في التعاملات وغیرها من المظاهر.

الثاني: حریة الصحافة.الفرع 

حققت الجزائر قفزة رائعة في مجال الإعلام والصحافة في بدایة الانفتاح حیث أصبحت تبث 
الحصص الحواریة والندوات السیاسیة وظهرت حریة نقل وتحلیل الخبر في التلفیزیون الجزائري كما 

إعلاما مكتوبا یتمتع بقدر كبیر الصحافة الوطنیة تعیش في ظل التعددیة الإعلامیة التي أنتجت أصبحت 
من الحریة في تناول المواضیع ونشر معلومات جریئة في بعض الأحیان.

فبعد العمل بقانون الطوارئ وما ترتب علیه من خرق للحریات كحق التجمع والتضییق على حریة 
فتح المجال لظهور بالإضافة إلى احتكار الدولة لوسائل الإعلام الثقیلة، وعدم2التعبیر والرأي وغیرها،

مدني مستقل نسبیا عن السلطة العمومیة وأحزاب المعرضة السیاسیة، على أساس أنه من متطلبات التنمیة 
تقتضي مسؤولیة المجتمع المدني في تلحیم العلاقة بین القمة والقاعدة، ومنبر إعلامي حر ومستقل بعیدا 

، نقلا عن:10/12/2006المرصد العربي للإصلاح والدیمقراطیة، بوتفلیقة یشن حملة ضد الرشوة والفساد، 1
http //www.awrd.net/look/article.tpl ?IdLanguage=17 &IdPubication=1&NrArticle=1177&NrSection=11-

حول الفساد، في كتاب الشطي إسماعیل وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، الجزائرالإبراھیمي عبد الحمید، دراسة حالة 2
. 872ص
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إجراءات متعلقة بمنع عدة عبد العزیز بوتفلیقة رئیس الجمهوریة " اتخذ  1عن ضغوطات النخب الحاكمة، 
التجریم على العمل الصحفي، وهو یعد مكسبا یضاف لصالح الصحافیین وحریة الصحافة، كما یمثل 
كذلك نوع من الحصانة لتداول المعلومات، الأمر الذي أدى إلى تحقیق عدة مكاسب بعد فتح المجال 

.الجزائرة یومیة یترجم الانفتاح الإعلامي الذي بلغته جرید85أكثر من فوجود للصحافة المكتوبة، 

إلا أنه على الرغم من المجهودات المبذولة فإنها تبقى دون مستوى ضمان إعلام حر ومسؤول، 
القیود التي ما تزال تمارس على الصحفي، الذي أصبح بدوره یمارس وذلك راجع إلى وجود العدید من 

رقابة ذاتیة على ما یكتبه حتى قبل أن تصل إلى رئیس القسم ورئیس التحریر من جهة، والعراقیل كالإبقاء 
على فكرة فرض غرامات یتكبدها الصحفي والمؤسسة الإعلامیة التي یعمل بها والتي كثیرا ما تثقل كاهل 

خیرة من جهة أخرى، والتي تتطلب المزید من الإجراءات لمنح حریة إصدار الصحف وتسهیل هذه الأ
الحصول على التراخیص، بالإضافة إلى رفع الرقابة على العمل الصحفي.

مة.كو الفرع الثالث: فعالیة الح

یسمح هذا المحدد بتشخیص فعالیة الحوكمة بقیاس جودة الخدمات العمومیة والمدنیة، فالحكم 
السیئ هو الذي یفشل في الفصل الواضح بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وبین المال العام 

والخاص ویتجه بشكل دائم إلى استخدام الموارد العامة أو استغلالها لصالح المصلحة الخاصة.

فبالنسبة للجزائر یتضح من خلال إنفاق الأموال الطائلة في مشاریع كبرى ثم توقفها لأبسط 
الأسباب ومنها مشاریع الإنعاش الاقتصادي، تضخم حجم العمالة في الوحدات المحلیة وانخفاض مستوى 
أداءها، تعقد الإجراءات الإداریة، ضعف التواصل مع المواطنین بالإضافة إلى هدر موارد الدولة عن فشل 

تلفة انعكست أثارها عن نظام الحكم الذي ضیع العدید من الفرص منذ الاستقلال للتنمیة وفي مجالات مخ
ومختلف السلطات، وذلك لعدم المساواة نالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وعلى العلاقة بین المواط

وتكافئ الفرص الناتجة عن المحسوبة والوساطة، وغیاب الرقابة الفعالة في الإدارة المحلیة الجزائریة أدى 
إلى تفشي الظواهر السلبیة للبیروقراطیة، والتحایل على القوانین والغیابات الغیر شرعیة واحتقار العمل 

كقیمة حضاریة.

ار، سنت عدة قوانین لإصلاح الأوضاع من دون أن یؤدي ذلك إلى تغییر جذري في هذا الإط
في فعالیة الحوكمة.

.97بل التنمیة المستدامة في الجزائر، صالحكم الراشد ومستق، 2006كربوسة عمراني، 1
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الفرع الرابع: التصویت والمسؤولیة.

ة والمسؤولیة في الجزائر من اعتبار أنها تكلیف وأصبحت ترقیة وتشریف، ومن لقد تحولت السلط
الهیكلي العام، وعدم وضوح السیاسات العامة مسؤولیة وواجبات إلى حقوق وامتیازات، وبغیاب المخطط

للإدارة المحلیة مما أنتج العدید من الآثار السلبیة نذكر منها:

ازدواجیة وتضارب بین المسؤولیات أدیا إلى تكبیل الجهاز الإداري والتهرب من المسؤولیة.- 
انتشار أسالیب الاتكال.- 
یجني الثمار.التهرب من الواجبات لاعتقادهم أنهم یعملون وغیرهم- 
انعدام روح المبادرة والابتكار واللامبالاة بالتغییر وذلك لضمان استمرار المناخ وثقافة الفساد اللذان - 

یضمنان أهم استغلال للنفوذ.
على الرغم من وجود دوافع القوى الداخلیة والخارجیة لإحداث التغیر في السیاسات والقوانین حتى - 

الكبرى، إلا أن بیئة الإدارة المحلیة مازلت تعتمد في تعاملات مع تتماشى والتحولات الاجتماعیة 
والاقتصادیة بالإرث الإداري والتنظیمي الموروث، وسلوك القیادة ةالبیئات الأخرى الاجتماعی

البیروقراطیة مازال یستند على الأسلوب التقلیدي القائم على سد الثغرات واتخذ شكل رد الفعل في 
الجدیدة عوض الاعتماد على مدخل إدارة التغییر.التعامل مع الأوضاع

كما أن تمتع الرئیس بصلاحیات واسعة للإبقاء على هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطات 
الأمة تمتد صلاحیاته لتشمل الأحزاب سالأخرى، من خلال تعیین الرئیس ثلث مناصب عضویة مجال

یس، الأمر الذي یسلبها لمشروعها الدیمقراطي، طبعا هذا السیاسیة في إطار صفقة سیاسیة بینها وبین الرئ
1ما یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات كمطلب جوهري لإرساء دعائم الحوكمة.

وذلك لتكریس من جهة أخرى، فإن العدید من الانتخابات التي شهدتها الجزائر في فترات مختلفة
والتي هدفت إلى إدخال الجزائر 12/6/1990في23/2/1989المسار الدیمقراطي مند إعلان دستور

في مرحلة انتخابیة محلیة جدیدة، هذه التعددیة التي من سماتها العمیقة السماح للمواطنین بالتعبیر عن 
انتماءاتهم السیاسیة بكل حریة ودیمقراطیة، لم تسمح بتكریس إرادة الشعب في اختیار ممثلیه.

جزائري عامة والجهاز الإداري خاصة والتي تتسع دائرتها ومع ترسخ هذه الثقافة في المجتمع ال
وتتشابك حلقاتها وتترابط آلیاتها بدرجة لم یسبق لها مثیل من قبل، أصبح مسار العمل التنموي السیاسي 

2والإداري ومستقبل المجتمع الجزائري مهددین في الصمیم.

.98، ص2006، كربوسة عمراني1
لحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر. بومدین طاشمة، ا2
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الفرع الخامس: الاستقرار السیاسي وغیاب العنف.

بقانون الطوارئ البلاد في دوامة عدم الاستقرار السیاسي، حیث شهدت الجزائر أدخل العمل
خصوصا أربعة رؤساء وتسعة رؤساء حكومات، ومئات الوزراء منهم من 2003_1992مابین السنوات 

أعفي بعد أشهر فقط من تعیینهم، بینما كان الجنرالات أصحاب القرار في وظائفهم، وهذا على أساس أن 
1تقتضي حالة من الاستقرار السیاسي، وإعطاء السیادة للشعب في إطار من الشفافیة والدیمقراطیة.التنمیة 

یعود في الأساستحسناالاستقرار السیاسي في الجزائرمؤشروفي مطلع الألفیة عرف 
إلى الأسباب التالیة:

استرجاع السكینة الداخلیة.- 
بعد مرحلة من الشك المتبادل وبروز علامات مصالحة تحسن العلاقات مع دول الجوار مثل لیبیا - 

مع المغرب الأقصى.
حزبا جدیدا.17مباشرة إصلاحات سیاسیة والاعتراف بـ - 
.بقاء الجزائر في منأى عن المظاهرات الشعبیة والإضرابات الاجتماعیة- 

الفرع السادس: النوعیة التنظیمیة.

تقیس النوعیة التنظیمیة قدرة الحكومة على وضع سیاسات كفیلة بنجاح عملیة تحدید مختلف 
اللامركزیة نحومنها التوجه یتطلب وهو مابتنفیذها،الوسائل الكفیلةوتحدید التنمویة المخططات 

في سبیل بناء قدرتها الإداریة والمؤسسیة للاستفادة من المزایا التالیة:

إن الإداریین المحلیین یوفرون مجالا أفضل وأكثر راحة ویضعون المؤسسات الحكومیة مباشرة - 
في متناول السكان الذین تخدمهم.

إن إدارة الحكم اللامركزیة تخلق فرصا أكثر لمشاركة الجمهور وإسهامه.- 
الأمر الذي في استطاعة الحكومات المحلیة أن تكون أكثر تجاوبا وتكیفا مع الأوضاع المحلیة- 

.یؤدي إلى فاعلیة أكبر

إن اللامركزیة رغم ما تحققه من مزایا خلقت في الجزائر نظرا لعدم فعالیتها وملائمتها العدید
من المشاكل من أهمها عدم فاعلیة الهیئات حكومیة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى عدم تطبیق 

وف مقدما وآمن، وبیئة عمل مواتیة للمواطنین العادیین الأطر القانونیة الضروریة لخلق وضع معیشي معر 
وللرواد من رجال الأعمال والمستثمرین. 

وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، الإبراھیمي عبد الحمید، دراسة حالة الجزائر حول الفساد، في كتاب الشطي إسماعیل1
.872ص



الفصل الثالث:                       دراسة قیاسیة تحلیلیة لمحددات الحوكمة في الجزائر

67

هذا، بالإضافة إلى فشل الهیئات التشریعیة في التوفیق بین المصالح المختلفة، ووضع السیاسات 
وسنّ القوانین، تخصیص الموارد ذات الأولویة التي تؤثر تأثیرا مباشرا على التنمیة التي تجعل الإنسان 

ین الذي یمیز محور تركیزها وفرض سیادة القانون، وهو ما یتضح من خلال واقع عدم الأمن والیق
العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من جهة، وغیاب كل من المجتمع المدني والقطاع الخاص 
اللذان تعتمد علیهما انجازات الحكومة نظرا لأدوارهما الحاسمة في التنظیم الاجتماعي وفي العملیات 

الاجتماعیة والاقتصادیة من جهة أخرى. 
القانونیة.الفرع السابع: القاعدة 

یتمیز الحكم في الجزائر بعدم تطبیق مفهوم حكم القانون والذي لدیه عدد كبیر من المعوقات 
للمشاركة في الحیاة السیاسیة وتحدیث القوانین بحیث تأخذ بالاعتبار القانونیة والإجرائیة وعدم فتح المجال 

مرحلة تحول دیمقراطي، الأمر الذي یقف الحقائق الاجتماعیة والاقتصادیة الجدیدة في المجتمع الذي یمر ب
أمام الاستثمار الإنتاجي بما یدفع نحو أنشطة الربح الریعي والمضاربات، بطئ حركة قوانین عائقا 

والتشریعات وغیاب المعاییر العلمیة مقارنة بتغیرات والتطورات المجتمعیة والعالمیة والإداریة.

الجزائر.المطلب الثاني: تحدیات تطبیق الحوكمة في 
1تتمثل تحدیات تطبیق الحوكمة في الجزائر فیما یلي:

الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والمؤسساتي: في نفس الوقت مع الاستثمار في رأس المال - 
البشري (التربیة، الصحة) وفي رأس المال المادي (الهیاكل القاعدیة للاتصال ودعم النشاطات 

ن والتي الإنتاجیة)، لان رأس المال الاجتماعي، المرتكز على الثقة والتضامن مابین الفاعلین الأساسیی
(دور هام لوسائل الإعلام )، الاتصال–الإعلام–یتم ترقیته بواسطة إستراتیجیة موسعة من التكوین 

یعتبر عامل مهم لضمان حیاة جیدة.
تحدید إطار للحكم الاقتصادي الراشد ومتكافئ مع المجتمع وركیزة للتنمیة الاقتصادیة على المدى - 

ار الاستراتیجیات على المدى المتوسط والبعید، أحسن تعبئة المتوسط والبعید (أكثر استقلالیة) اختی
إنسانیة النمو الاقتصادي وتخفیض الفقر للموارد وتسیر المدیونیة، القدرة على التفاوض الدولي، أكثر

الاجتماعي تخفیض الفوارق وحمایة ضد المخاطر الاقتصادیة والاجتماعیة.

، الحكم الاقتصادي الرشید والكفاءة الاقتصادیة، مداخلة ضمن الملتقى العلمي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات، 2005زایري بلقاسم، 1
.99جامعة ورقلة، ص
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تحریر الاقتصاد یتم بطریة أكثر فعالیة، وتقویة مسار إعادة تحدید وتأكید دور الدولة: من اجل جعل- 
بناء دولة القانون وتطویر العدالة في قطاع الخدمات العمومیة، توجیه المبادرات العمومیة في صالح 

المجتمع.التنمیة البشریة الدائمة وإشباع الحقوق الأساسیة
(القدرة على توفیر الاقتصادیةفیه تسییر حسن للسیاسةضمان تسییر أحسن للقطاع العمومي: بما- 

المعلومات، التحلیل، تقییم السیاسات في إطار التنمیة البشریة المستدامة)، تسییر أحسن ومراقبة فعالة 
للمالیة العمومیة، تسییر أحسن واستغلال للموارد البشریة والمادیة للقطاع العمومي، عقلنة شبكات القرار 

ساسیین.وتكاملیة جیدة مابین الفاعلین الأ
خلق محیط ملائم لتنمیة المبادرات الخاصة: أن للعدید من العوامل ید في الأداء الاقتصادي السلبي - 

الحكمفإدارة العواملفي العدید من المناطق، ولرداءة إدارة الحكم دور مركزي في الكثیر من هذه 
ل سلیم وجذاب للاستثمار ها مناخ أعمافي رسم السیاسات وتطبیقها، وهذه السیاسات تحدد بدور تساهم

من عدمه، حقوق الملكیة، حریة المقاولة، المساهمة من طرف الجمیع بمافیه الفقراء والأقل والإنتاج
دخلا في النشاط الاقتصادي للدولة.

الارتقاء بنظام الحكم وحل النزاعات: فلیس هناك نموذج واحد لتحقیق عملیة الارتقاء بأنظمة الحكم، - 
كما إن الارتقاء بنظم الحكم إلى المستوى المرغوب منه من شانه إن یستغرق زمنا طویلا فاصلة لحین 

م یتطلب بناء واستقرار تشرب المجتمعات بالقیم والعادات الملائمة، كما انم الارتقاء بنظم الحك
إلى مؤسسات فةبما في ذلك مؤسسات الدولة من أجهزة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، بالإضاالمؤسسات

المجتمع المدني والقطاع الخاص والتي تشمل مؤسسات الإعلام الحرة كالصحافة والإذاعة والتلفزة.
، مما أنتج ازدواجیة المحلیةغیاب المخطط الهیكلي العام، وعدم وضوح السیاسات العامة للإدارة- 

أدیا إلى تكبیل الجهاز الإداري.توتضارب بین المسؤولیا
تكافئ الفرص الناتج عن المحسوبیة والوساطة، وعدم وضع المواطن في صلب اهتمام و عدم المساواة- 

الإدارة.
ضعف التدریب الإداري وعدم انتظامه.- 
تسییس موظفي الجهاز الإداري المحلي، الأمر الذي أدى إلى ضعف اهتمامات بتنمیة قدراتهم - 

ومعارفهم الإداریة.
جعة تجدید، ودون اعتبار بل كل ما هو جدید دون مراالاعتماد على الحلول المعدة مسبقا، وتق- 

لك لابد من توفیر ماعیة و السیاسیة والاقتصادیة، لذفي الظروف والبیئة الثقافیة والاجتالاختلاف
لا تستغني في جوهرها عن الابتكار وعن الخلق والإبداع لان الابتكار والإبداع عنصرا التيالأصالة

شكلان تولید التجدید في ضوء الظروف والمستجدات البیئیة.الأصالة، وهما في جوهرهما ی
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بطئ حركة القوانین والتشریعات، وغیاب المعاییر العلمیة مقارنة بالتغیرات والتطورات المجتمعیة - 
والعالمیة والإداریة.

عدم القدرة على تغییر السلوك والقیم السلبیة نتیجة وجود قوى تقاوم التغییر، الأمر الذي أدى إلى- 
شیوع الفساد في الوسط الإداري المحلي، وغلبة المصالح الشخصیة على المصالح العامة وضعف 

الرقابة الإداریة.
إخفاء حقیقة الإخفاقات وعدم الاعتراف بالمشكلات أماما لرأي العام، وهذا الإخفاء یعتبر عاملا سلبیا - 

في وجه برامج وخطط واستراتیجیات محاربة الفساد.
ظاهر السلبیة في المؤسسات الإداریة المحلیة، نتیجة انحصار المد القیمي الأخلاقي وتحلل انتشار الم- 

العاملین فیها من القیم المهنیة والأخلاق الوظیفیة التي تواجه سلوكهم وتحكم قراراتهم وترشد تصرفاتهم 
الرسمیة والغیر رسمیة.

أنهم یعملون، مأسالیب الاتكال، والتهرب من الواجبات لاعتقادهرالتهرب من المسؤولیة، وانتشا- 
وغیرهم یجني الثمار، وهذا ما یؤدي إلى انعدام روح المبادرة والابتكار. 

الأصلیة المستمدة ةإسهام العدید من المؤسسات الإداریة المحلیة في التخفیف من وطأة القیم الایجابی- 
مع الممارسات السلوكیة الشاذة والمنحرفة التي تقترفها العناصر ؤطمن التراث الحضاري للأمة، والتوا

ادیة بأسالیب ملتویة وغیر مشروعة.الضعیفة التي استطاعت أن تقفز إلى المواقع القی
ما هو إلا استمرار لقیم متأصلة ومكتسبة من ثقافة إداریة استعماریة غیاب تإن شیوع هذه الممارسا- 

إلى تفشي الظواهر السلبیة للبیروقراطیة كالفساد الإداري، رة المحلیة الجزائریةة في الإداالرقابة الفعال
والرشوة والمحسوبیة والوصولیة والتحایل على القوانین والغیابات الغیر شرعیة واحتقار العمل كقیمة 

حضاریة.
وتحدیثها.عدم تجدید الإدارة- 
الذي یستطیع فرض رقابة شدیدة على الفراغ السیاسي والادیولوجي الذي تمر به البلاد حالیا- 

البیروقراطیة ویوجهها لیجعل هذه الأخیرة تتحرك في نوع من الفراغ الجزئي.
التناقض الكبیر بین الوضع الرسمي والواقع، ویتحلى هذا في الظهور بما یجب أن تكون علیه الأمور - 

ن التوقعات والحقائق عن طریق خلافا لما هو علیه في الواقع، والغریب أن یتم إخفاء هذه الفجوة بی
وظیف، ولكن یتم تجاوزها إصدار القوانین التي لیتم تطبیقها، والعمل بتنظیمات تتعلق بشؤون الت

مع إبقاء رقابة المركز محكمة وحصر حق اتخاذ القرارات فیه عن تفویض صلاحیات إداریةوالإعلان
بینما الحقیقة أن النتائج لم تتحقق إلا جزئیا.وإصدار التقاریر بأن النتائج قد حققت الأهداف المرجوة 

سرة ومحو الأمیة تجاهل دور المجالس الشعبیة المحلیة في حل قضایا أساسیة مثل البطالة وتنظیم الأ- 
وحمایة البیئة.
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في المجالس الشعبیة المنتخبة.ضعف أجهزة الرقابة والمساءلة - 
لك أن بترسیخ الفساد یعمل على حمایة نفسه هببته، ذالقانون نفسه انتشار الفساد والمفسدین مما أفقد - 

لإبقاء كل الهیاكل التي أنتجته على حالها، فلا تغییر في القوانین ولا تعدیل في اللوائح ولا تطویر 
وثقافة الفساد اللذان یضمنان لهم استغلال النفوذ، هذه الثقافة ضمان لاستمرار مناخلفي السیاسات، 

سخت في المجتمع الجزائري عامة، والجهاز الإداري خاصة ما تزال تتسع دائرتها وتتشابك التي تر 
يحلقاتها وتترابط آلیاتها بدرجة لم یسبق لها مثیل من قبل، الأمر الذي أصبح یهدد مسار العمل التنمو 

السیاسي والإداري ومستقبل المجتمع الجزائري في الصمیم. 

.في الجزائرلمحددات الحوكمةاسي العام النموذج القیالمبحث الثاني: 
1990في الجزائر خلال الفترة الممتدة مابین سنتي للحوكمةتتطلب دراسة العوامل المحددة 

فمن خلال تحلیلها بالاعتماد ، قتصادیةالنظریة الاستنادا إلىاحصر عدد من المتغیرات المستقلة 2013و
النموذج اللوغاریتمي سنحاول تقدیم تفسیر عقلاني للظاهرة على أحد أسالیب الاقتصاد القیاسي وهو

المدروسة.

فیما یلي:للحوكمةوتتمثل أهم العوامل المحددة 
: یعتبر هذا المتغیر من أهم العوامل المؤثرة على الحوكمة، ولقد أظهرت السیطرة على الفسادـ

الدراسات السابقة وجود علاقة طردیة بینهما.
هذا المتغیر بشكل ایجابي على الحوكمة.یؤثر : حریة الصحافةـ
هذا المتغیر الذي یعبر عن نوعیة الخدمات المقدمة من طرف الحكومة تربطه :ةفعالیة الحكومـ

علاقة طردیة بالحوكمة من الناحیة النظریة.
والمتغیر التابع.بین هذا العامل طردیةیتوقع الوصول إلى علاقة :التصویت والمسؤولیةـ
الاستقرار السیاسي الذي یؤثر بشكل ایجابي یشكل :السیاسي وغیاب العنفالاستقرار ـ

في ظل التوجهات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة للحكومةعلى الحوكمة الشغل الشاغل
.وتحسین مستوى المعیشيالرامیة إلى تنمیة وتطویر البنیة التحتیة للاقتصاد

.بالحوكمةهذا المتغیر علاقة طردیة تربط : النوعیة التنظیمیةـ
تطبیق الحوكمة بوجود إطار قانوني إن إدخال هذا المتغیر راجع إلى ارتباط :القاعدة القانونیةـ

وصرامة تنفیذه.

في هذا السیاق یمكن التعبیر عن العوامل المؤثرة على الحوكمة في الجزائر بالعلاقة التالیة:
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 7654321 ,,,,,, XXXXXXXfY 

النموذج یكتب بالصیغة التالیة:أي أن 

ttttTtttt UXXXXXXXY  776655443322110 

حیث:

tX1:السیطرة على الفساد.

tX . حریة الصحافة:2

tX : فعالیة الحكومة.3

tX : التصویت والمسؤولیة.4

tX الاستقرار السیاسي وغیاب العنف.: 5

tX : النوعیة التنظیمیة.6

tX : القاعدة القانونیة.7

tU.حد الخطأ :

وبافتراض تحقق الفرضیات الكلاسیكیة المتمثلة فیما یلي: 
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1طریقة المربعات الصغرى العادیة توصلنا إلى النتائج التالیة:وباستخدام 

تم الاعتماد في عملیة تحدید النموذج على الإحصائیات الواردة في الموقع التالي:1
ـ http://donnees.banquemondiale.org/indicateur .
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من التغیرات ٪89نسبة ) یظهر أن1من خلال النتائج المتحصل علیها في النموذج رقم (
كما نلاحظ ،الحاصلة ناتجة عن المتغیرات المستقلة في حین ترجع باقي التغیرات إلى العوامل العشوائیة

وتتطابق معاملاتها مع النظریة الجزائر كبیرةمعنویة كل العوامل المحددة للحوكمة في قیمةأن 
واتسون" فقیمتها تقع في منطقة لا یمكن فیها الحكم على وجود –، أما قیمة إحصاءة "داربن الاقتصادیة

ارتباط ذاتي للأخطاء من عدمه. 

فیما یخص صلاحیة النموذج من الناحیة الاقتصادیة یظهر من خلال النتائج المتحصل علیها 
المتغیرات المستقلة تتوافق مع النظریة الاقتصادیة، فمعامل المتغیرات المفسرة كلها موجبة ولكن أن إشارة

منخفضة القیمة.

ولكن بنسبة أقل مقارنة افكل المتغیرات تربطها علاقة طردیة بالمتغیر التابع الذي یتأثر به
مؤشر زیادة في ان أكبریسببلها، فهمان المحدد الرئیسي یشكلانبفعالیة الحكومة والنوعیة التنظیمیة اللذا

وذلك راجع للعوامل التالیة:الحوكمة، 

أن ظاهرة تفشي الفساد و الحد من انتشاره لا تزال رهینة الإدارة السیاسیة، فسیر ةوالموارد البشری- 
العملیة التنمویة تبقى مبتورة طالما أن المناخ غیر مناسب لذلك، فتعدد أوجه الفساد في الجزائر  
و تنوعت مظاهره فمنها ما بتعلق بالسلطة و نظام الحكم، ومنها ما یرتبط بالهیكل البیروقراطي للدولة، 
الشيء الذي أدى إلى بروز العدید من الممارسات التسلطیة و التعسفیة بین مختلف تشكیلات 

Y = 12.2 + 0.30 +0.41 + 0.84 + 0.08 + 0.02 +1.36 + 0.15

89.02 R N=13

DW= 1.93 F=18.69
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ن طریق التعددیة وبالتالي غیاب الحكم الراشد، حیث أن البعد السیاسي لا یتجسد إلا ع1المجتمع،
المجتمع المدني و التداول السلمي على السلطة و الوصول إلى الحكم بالأغلبیة.بتفعیل 

أما النوعیة التنظیمیة فهذا المتغیر یتعلق بالبعد التنظیمي والتسییري الذي یتجلى في قدرة الوحدات - 
والأفراد على تنظیم شؤونها على أسس قانونیة هیكلیة، بالإضافة إلى قدرة الوحدات والأفراد 

فعالیة، ناهیك على استعمال آلیات ومقاربات من أجل توفیر كل الشروط للوصول إلى نجاعة و
عن المجال الثقافي والحضاري الذي یظهر في تماسك المتغیرات الداخلیة للدولة كالهویة والتراكمات 

مواكبة العصرنة  وكذا إدخال قیم أي التمسك بالأصالة و التاریخیة مثلا دون عزلها عن العالم الخارجي؛
ن أجل التحكم في التسییر واحترام الإطار ذات كفاءات وقدرات موذاتیة تجعل من الأفراد لاقیةأخ

التنظیمي المتفق علیه و هذا ما یصطلح عنه بثقافة السلوك.
ن سیادة القانون والشفافیة والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالیة والكفاءة والمساءلة والرؤیة إ- 

ن الآلیات القانونیة التي یتعین الإستراتیجیة تتوقف على فعالیة الحكومة والنوعیة التنظیمیة لتطبیقها؛ لأ
تفعیلها للوصول إلى بناء ما یعرف بالحوكمة تعتمد في الحقیقة على توفیر عاملین رئیسین یتمثل العامل 
الأول في المشاركة في بناء القرار والذي یتحقق بتوفیر مجتمع مدني متفتح على المشاركة في هذا 

یاسي عن طریق الانتخابات الحرة والنزیهة ووضع تشریعات البناء، والتداول والمشاركة في القرار الس
تنسجم وهذا التوجه.

إن تمكین الجماعات المحلیة عن طریق إشراكها في البناء السیاسي داخل الدولة بالانتقال من التسییر -
المركزي إلى التسییر المحلي، والعمل على سیادة القانون الذي یستلزم تأمین حمایة حقوق الإنسان 
بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي، عن طریق إقرار دستور یتولى تأطیر المبادئ القانونیة العلیا 
في الدولة وتوزیع السلطة على سلطات الدولة الثلاثة، وتعداد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة، وكذا 

السیاسي ومحاربة الفساد خلق مؤسسة قضائیة تسهر على ضمان تطبیق الشروط الأساسیة للانفتاح 
وهو ما یتطلب قیام الحكومة بواجباتها بفعالیة.

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوري 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06انظر في هذا الصدد القانون رقم 1
و ما بعدها.08، ص 2006مارس سنة 08، 14الجزائریة، العدد
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الخلاصة:
من خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل یتضح أن تطبیق مبادئ الحوكمة یتطلب بناء نظام 

الجزائر للحكم فعال ورشید لیساهم في العملیة التنمویة السیاسیة الشاملة والمتوازنة، فالوضع السیاسي في 
یبقى یعاني الكثیر من النقائص على صعید طبیعة نظام الحكم الغیر دیمقراطي، بالرغم من انتقالها 
الدیمقراطي الذي اقتصر حسب الدارسین على الجوانب الشكلیة الصوریة للتحول دون أن یمس جوهر 

الدیمقراطیة الفعلیة.
داریة التي یتطلب تنفیذها تأصیل الإدارة یتبین غیاب إستراتجیة بدیلة للتنمیة الإمن جهة أخرى،

والانطلاق من فهم الأبعاد الحضاریة والبیئیة للمجتمع الجزائري، خاصة وأنها إدارة مقلدة في نظامها 
على النظام الإداري الجزائري، ا في تأثیرهر ا مستمفرنسي مظهر الوقوانینها للغرب ویشما التراث الإداري 

التبعیة القانونیة والإداریة والثقافیة، ولم یتجنب بعد أسلوب العلاج بالمثل الذي لم یتخلص بعد من ظاهرة
الذي یجعله مجرد جهاز إداري تابع ومستغل ومتغرب عن المجتمع، بالإضافة إلى فرض العدید من القیود 

على حریة الصحافة والفشل في إقامة بیئة تنظیمیة فعالة. 
ام به هو توفیر المناخ العام الملائم لتطبیق من هذا المنطلق، فإن أول عمل یجب القی

الإصلاحات، الأمر الذي یستلزم إعادة النظر في بناء وأداء النظام الحاكم والجهاز الإداري حتى یواكبا 
التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة العمیقة، ذلك أن أي محاولة لإصلاح تتم بمعزل 

أثیرات البیئیة المحكوم علیها بالفشل. عن هذه التحولات والت



الخاتمة العامة
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الهامةالموضوعاتمنالحوكمة أصبحتمن خلال ما تم التطرق إلیه في هذا البحث یتضح أن 
تهاأهمییدتاز وقد ت، والخاصةالعامةوالدولیةوالإقلیمیةالمحلیةوالمنظماتوالمؤسساتالإداراتكافةفي

كبیرةبدرجةفیهایعتمدالتيسمالیةأر الالاقتصادیةالنظمإلىللتحولالعالمدولمنكثیرلاتجاهنتیجة
.الاقتصاديالنمومنومتواصلةمرتفعةمعدلاتلتحقیقالخاصةالشركاتعلى

تضافرتكریسمن جهة أخرى، حظیت حوكمة القطاع العام باهتمام كبیر كونها  تهدف إلى 
هدرإلىعامبشكلتؤديالتيالإداریةالأزماتحدوثلدرءالحكومیةالقطاعاتكافةمنالجهود
فيخللحدوثعندالمسؤولیاتوفقدانالإداري،النظامفيالتحكموفقدانوالعامةالحكومیةالأموال
القطاعدوائربینبالأفقيیعرفبشكلالعامةالعملیاتتشغیلأو،ةالمختلفوالمشاریعالأنظمةتطبیق
.العام

استثناء،بلاالجمیعمسؤولیةمنالعامالقطاعحوكمةونهجمبادئتطویرفي هذا الإطار، یعد 
تفعیلمع،للمواطنینأونفسهاللإداراتسواءالتوعیةبرامجلتفعیلالجادالعملیتطلبتطبیقهاأنإلا
یبدأ بالإدارةوطنيمشروعالعامالقطاعالقرارات، فحوكمة صناعةفيبالمشاركةوالسماحالعاميأالر 

.عمودیةلاأفقیةبنظرةالمشتركةالقطاعاتفيالشفافیةلتكریسوالعزیمة

نتائج الدراسة:

النتائج التالیة:إلىمن خلال الدراسة تم التوصل 

حد بعید فقد استطاعت هذه إلىكان مقبولا إصلاحاتالحوكمة في الجزائر منذ تطبیق أداءإن- 
والمالي ومحاربة الإداريالمخطط لها للقضاء على الفساد الأهدافق نسبة كبیرة من یتحقالأخیرة

.البیروقراطیة
بما في ذلك القیم التي تتسامح مع الفساد.آلیاتهالجزائریة وانتشار الإداریةالأجهزةوجود الفساد في - 
أثارهاالمحلیة العدید من الفرص منذ الاستقلال للتنمیة في مجالات مختلفة، انعكست الإدارةضیعت - 

وذلك لغیاب ،العامةوالإدارةالاقتصادیة والاجتماعیة وعلى العلاقة بین المواطن الأوضاععلى 
یة وغیرها.تفشي الظواهر السلبیة للبیروقراطإلىأدىالمحلیة الجزائریة الذي الإدارةالرقابة الفعالة في 

سلیم أعمالالحكم تساهم في رسم السیاسات وتطبیقها وهذه السیاسات تحدد بدورها مناخ إدارة- 
.والإنتاجوجذاب للاستثمار 

الجزائر ویمثل فرصة سانحة لها.أمامواعدة أفاقتطور الحوكمة في العالم یفتح إن- 
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الاقتراحات:
ات والتحقق من مدى مطابقتها للفرضیبعد عرض مجمل النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ندرج الاقتراحات التالیة:المقدمة لمعالجة موضوع البحث، 
إتاحة الحقوق السیاسیة للمواطنین وتطبیق النظم الدیمقراطیة، واشتراك المواطنین في اتخاذ القرارات -

التي تؤثر في حیاتهم من خلال تعمیق أثر اللامركزیة.
تساعدها على تلبیة احتیاجات و مطالب المواطنین.قدرات الحكومة التي بناء -
فرض احترام حكم القانون بین الحاكم والمحكوم.-
تقلیص الفساد الإداري من أجل دعم التنمیة تقوم على أساس توفر قیادات إداریة لاستراتجیات وضع -

محلیة كفئة تتناسب ووظائف القیادة العلیا.
سیاسات ایسلكو مسایرتها لأوضاعها فإن على المهتمین بها أن حتى تحقق التنمیة الإداریة فعالیتها و -

جدیدة في عملیة الإصلاح الإداري أخدین بعین الاعتبار جانب تحسین وتطویر برامج التدریب 
.ووضع قواعد عملیة لراحة الموظفین

والمحاور دعوة وتبني القیادة السیاسیة العلیا للإصلاح الإداري في الدولة من خلال تبنیها للأهداف -
بالإضافة إلى تغییر الحالة ،الرئیسیة لحظة الإصلاح ومتابعتها وتقییمها للانجازات المتحققة بشأنها

الذهنیة للموظفین الذین یتصفون بلامبالاة عن أجل المشاركة في عملیة التنمیة المحلیة. 
في الوظیفة مع ییناحترام شروط التع،نسان المناسب في المكان المناسبالالتزام بمبدأ وضع الإ-

توفیر الشروط المادیة والمالیة للقیام بالعمل الإداري الفعال. 
العمل على التخفیف من المركزیة الإداریة بتوسیع نطاق التفویض في الاختصاص والابتعاد عن -

البیروقراطیة وتشجیع المجالس الشعبیة المنتخبة على محاربة البیروقراطیة. 
یعرف تحولات ئري الهیكلي للإدارة وطرق تسیرها خاصة وأن المجتمع الجزاإعادة النظر في التنظیم-

فإن عملیة إحداث إصلاح في الهیكل التنظیمي للجهاز الإداري المحلي عملیة جوهریة، وبالتالي
تفرضها طبیعة المرحلة التي تعیشها البلاد.

ضرورة الاهتمام بالعنصر القیادي الكفء. -
لإصلاح الإداري لإحداث تنمیة محلیة تتجاوب مع أهداف التنمیة الشاملة ضرورة إیجاد هیئة علیا ل-

والمستدامة. 
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وخاصة تلك الموضحة لتوزیع الصلاحیات والمحددة لحقوق واللوائح،تر النظم والسیاسایلتطو تغییر -
العاملین وواجباتهم. 

أفاق الدراسة:

التالیة:الإشكالیاتمن خلال دراسة موضوع محددات الحوكمة في الجزائر یمكن اقتراح 
دراسة علاقة الحوكمة بتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر.- 
الحوكمة في الجزائر.على تطبیق صلاحاتالإتقییم أثار - 
الوطنیة.لحوكمة في المؤسسات لالفعليالتطبیقدراسة التحدیات التي تحول دون - 



عـــــــة المراجـــــائمــق
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الملتقى ، ةاثر آلیات العولمة على الفساد الإداري والمالي في الدول العربی، 2012، ن لحسنبالهواري -
كلیة العلوم الاقتصادیة الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، 

.بسكرةجامعة خیضر،والتجاریة وعلوم التسییر،
.الملتقى الوطني للحد من الفساد، في الجزائروالإداريالفساد المالي أمال، وخدادمیة ماضي بلقاسم-
العربیة، للأقطارفعالیة الحوكمات على التنمیة الاقتصادیة ،  تأثیر2014، القادرعلي بن یحي عبد -

.12العددقسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة،والإنسانیةللدراسات الاجتماعیة الأكادیمیة
كمة الشركات وعلاقاتها بالمسؤولیة الاجتماعیة، حو ، 2012، طاري محمد العربي وتغلیسیة لمین-

لوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري،  كلیة العلوم الاقتصادیة الملتقى ا
.والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة

، الفساد وأثاره على مناخ الاستثمار الأجنبي ـــــ حالة الجزائرـــــ الملتقى الوطني حول 2012قرید عمر، -
لحد من الفساد المالي والإداري ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم حوكمة الشركات كآلیة ل

.التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة

، الحكم الاقتصادي الرشید والكفاءة الاقتصادیة، مداخلة ضمن الملتقى العلمي 2005زایري بلقاسم، -
.مات والحكومات، جامعة ورقلةحول الأداء المتمیز للمنظ

، المتعلق بالوقایة من 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01- 06انظر في هذا الصدد القانون رقم -
.2006مارس سنة 08، 14العددالفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوري الجزائریة، 

الرسائل الجامعیة:
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر معوقات حریة الصحافة في الجزائر،،  2007ــــــ2006، باي أحلام-

.قسنطینةي،ر في تخصص وسائل الإعلام والمجتمع، جامعة منتو 
-1980، دراسة قیاسیة تحلیلیة لمحددات الغاز الطبیعي في الجزائر خلال الفترة 2014غرارة عماد الدین، -

.، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، المركز الجامعي لمیلة2013
، قیاس أثر المتغیرات الاقتصادیة على معدل البطالة، دراسة قیاسیة تحلیلیة، حالة 2010، یمسلعقون -

.الجزائر، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف

المواقع الالكترونیة:
- UNDP(1997) : " Governance for sustainable human development" ، document

internet disponible sur le site: http://undp.org/en/media/hdr1997 (consulte
le28/12/2014).

ـ MEREDITH  Edwards (2002): "University governance : A mappng and some
issues،"pp. 34ـ ،document internet disponible sur : http
://www.atem.org.au/downloads/pdf/Governance.pdf (consulte le 02/12/2009).
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:بومدین طاشمة، "الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر"، نقلا عنـ
.t197.htm-f23/topic-http//sciencesjuridiques.ahlmontada.net/montada

، نقلا 10/12/2006المرصد العربي للإصلاح والدیمقراطیة، بوتفلیقة یشن حملة ضد الرشوة والفساد، ـ
عن:

http //www.awrd.net/look/article.tpl ?IdLanguage=17 &IdPubication=1&NrArti
1cle=1177&NrSection=1

تم الاعتماد في عملیة تحدید النموذج على الإحصائیات الواردة في الموقع التالي:ـ
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur .
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